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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء 

.21/03/2018جلسة ء الطرفین لواستدعا
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة ف.شیب تیكنولوجي بتإ لیمیتید وشركة شیب إكیبمون بولین نشركة ت حیث تقدم

بمقتضاهان تأنفتس12/01/2018مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافيبمقالمامحامیه
في 28/11/2017بتاریخالدار البیضاء صادر عن المحكمة التجاریةال10931عدد الحكم

بقبول الطلب في الشق في الطلب الأصلي في الشكلالقاضي 3217/8202/2017الملف رقم 
عدم المتعلق بالتوقف نهائیا عن عرض البالیطات الحاملة لعلامة شیب تحت طائلة غرامة تهدیدیة و 

بأمر المدعى علیها بالتوقف نهائیا عن عرض البالیطات الحاملة في الموضوع، و قبوله في الباقي
درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ 1.500تهدیدیة تحت طائلة غرامة" شیب " لعلامة ولوغو 

وله شكلا في طلب التدخل الإرادي في الدعوى بعدم قبو .وتحمیلها الصائر مع رفض الباقي
في الطلب المضاد بقبوله شكلا ورفضه موضوعا مع تحمیل رافعته و . وتحمیل رافعته الصائر

.الصائر
ة فیما لم یستجب الحكم الابتدائي وحیث ان استئناف العارضتین ینحصر بصفة جزئی

المتخذ لطلب العارضتین الرامي إلى أمر شركة سانفیر بالتوقف نهائیا عن حیازة، بیع وتسویق 
درهم عن كل 20.000البالیطات الحاملة لعلامة ولوغو شیب تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

.یوم تأخیر في تنفیذ الحكم المنتظر صدوره
سانفیر بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائیة وحیث تقدمت شركة 

تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه في شقه 17/01/2018بتاریخ 
تحت طائلة " شیب " القاضي بأمرها بالتوقف نهائیا عن عرض البالیطات الحاملة لعلامة ولوغو 

رهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ وفي الطلب المضاد المقدم منها د1.500غرامة تهدیدیة قدرها 
.بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وتحمیلها الصائر

وحیث تقدمت شركة شیب المغرب بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم 
.تستأنف بمقتضاه فرعیا الحكم المشار إلیه أعلاه21/02/2018القضائیة بتاریخ 
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:
:

مما یتعین وأداء،صفة أجلا و الشكلیة المتطلبة قانونا حیث قدم الاستئنافین وفق الشروط 
.شكلامعه التصریح بقبوله

:
حیث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین التصریح 

.بقبوله شكلا أیضا
:

04/04/2017حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ

من بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضالمدعي بواسطة نائبهالطرفتقدم
كما یتجلى من شهادة " CHEPشیب " أن المدعیة الأولى تمتلك العلامة التجاریة المسماة خلاله 

وأن المدعیة الثانیة تكلف ممونیها بالخارج بصنع البالیطات الحاملة لعلامة ولوغو ، الإیداع المرفقة
اللوغو من الخشب الأصیل وبالتالي فالبالیطات الخشبیة مملوكة للمدعیة الثانیة تحمل " شیب "

وأن العارضتان تكریان بالیطاتهما الخشبیة لزبنائها الذین ، والعلامة المملوكة للمدعیة الأولى
یستعملونها في نقل بضائعهم وتظل تلك البالیطات ملكا للعارضتین غیر أنهما فوجئتا بكون المدعى 

لعارضتین ولا علیها استحوذت على بالیطات في ملكهما دون سند ولا حق إذ أنها لیست زبونة ل
وفضلا عن ذلك فالمدعى علیها تنشر صور تلك البالیطات ذات اللون .تعرفان كیف حصلت علیها

وأن العارضتان قامتا بإجراء معاینة بمقر ،الأزرق مشابهة تماما لبالیطاتهما عبر موقعین للأنترنت
CHEPللوغو لة مالمدعى علیها بواسطة مفوض قضائي فعاین وجود بالیطات خشبیة زرقاء حا

كما صرح ممثل المدعى علیه بأن شركات تعاقدت معه من أجل ، بالیطة1000وعددها یفوق 
وبالتالي فمن حیث القانون فإن استیلاء المدعى علیها ، إصلاحها ورفض ذكر اسم تلك الشركات

بالیطة حاملة لعلامة المدعیة الأولى دون سند ولا حق یترتب عنه المسؤولیة 1000على 
مستظهرا به مؤكدا أن الخطأ یكمن في استیلاء المدعى .ع.ل.من ق77صیریة عملا بالفصل التق

وأن حرمان العارضتین من تلك ، علیها على هذه البالیطات المملوكة للعارضتین دون سند
مما یجعل ،البالیطات یجعل الضرر محققا سیما وأن المدعى علیها تتاجر فیها وتبیعها للأغیار

درهم بدخول الضریبة 60كما أن ثمن بیع البالیطة الواحدة محدد في مبلغ ، ببیة ثابتةالعلاقة الس
مما یتعین مع الحكم على المدعى ، على القیمة المضافة حسب الفاتورة الصادرة عن المدعى علیها

، درهم60.000علیها بإرجاع تلك البالیطات للعارضتین وفي حالة عدم إرجاعها أداء قیمتها بمبلغ 
وفضلا عن قیمة تلك البالیطات فإن استغلال المدعى علیها لها یجعلها في حكم الشركة التي أثرت 

ویتعین معه التعویض عن استغلال .ع.ل.من ق67على حساب الغیر دون سبب إخلالا بالفصل 
درهم زیادة على أن ما قامت به المدعى علیها یشكل منافسة منافیة 6000البلیطات بمبلغ 
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من قانون 184الأولى إخلالا بالمادة في المیدان التجاري ومساسا بعلامتهاوالشرف للأعراف
مما یتعین معه أمر المدعى علیها بالتوقف نهائیا عن حیازة وعرض وبیع وتسویق تلك 17- 97

لتمسان الأمر بمسؤولیة المدعى علیها عن حیازة عرض و بیع وتسویق بالیطات ، مالبالیطات
وأمر المدعى علیها , دون إذن أو ترخیص مسبق من مالكتها CHEPوغو شیب حاملة لعلامة ول

لفائدة العارضتین CHEPبالیطة خشبیة زرقاء اللون حاملة للوغو وعلامة  شیب 1000بإرجاع 
وفي حالة امتناع المدعى علیها عن ذلك الحكم بأدائها لفائدة العارضتین , بمجرد النطق بالحكم

وأدائها , درهم قیمة هذه البالیطات مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب 60.000قیمتها بمبلغ 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 6.000لفائدتهما تعویضا عن استغلال تلك البالیطات بمبلغ 

مع أمر المدعى علیها بالتوقف النهائي عن حیازة عرض وبیع أو تسویق البالیطات , الطلب 
ع النفاذ درهم عن كل یوم تأخیر م20.000لوغو شیب تحت طائلة غرامة تهدیدیة الحاملة لعلامة و 

.المعجل وتحمیلها الصائر
عرضتا من خلالها بواسطة 13/06/2017وبناء على مذكرة تدعیمیة للمدعیتان بجلسة 

نائبهما أن المدعى علیها لم تجب عن المقال الافتتاحي رغم إمهالها مما یشكل إقرارا ضمنیا من
ع مؤكدین أن شهادة المكتب المغربي للملكیة .ل.من ق410و 406جانبها بصریح الفصلین 

التي تخص حمایة 39الصناعیة والتجاریة تثبت أن إیداع علامة شیب مشمول بالحمایة من فئة 
فضلا عن أن نشاط المدعیة الثانیة یكمن في , خدمات الكراء بكل أنواعه بما في ذلك البالیطات 

لآلات والمعدات بما في ذلك البالیطات والتي أثبتت أن البالیطات موضوع الدعوى ملكا لها كراء ا
وأن المدعى علها أكدت في محضر الاستجواب أن هذه البالیطات لیست ملكا لها بل تقوم 

الإصلاح المزعومة لم تدل بعقودو بإصلاحها لفائدة الغیر ورفضت ذكر اسم تلك الشركات 
زیادة على ذلك فالعارضتان تنشران بصفة مسترسلة بالصحف .ع.ل.من ق400مستظهرا بالفصل 

الوطنیة إعلانات تشیر فیها إلى ملكیتها للبالیطات موضوع الدعوى وتدعو أي شركة حازتها 
التواصل معها على موقعها الالكتروني وذلك لمحاربة الاستیلاء على بالیطاتها وتغییر لونها وبیعها 

مع التذكیر أن بضاعتها غیر قابلة للبیع وإنما تسلم للزبناء في إطار عقد في السوق السوداء
" ألباردو "كما أن المدعى علیها تبیع بالیطات العارضتین كما هو ثابت من إشهاد شركة . الكراء

.الحكم وفق مقالهما الافتتاحيملتمستان, خلاف ما صرحت به للمفوض القضائي 
09/06/2017مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاریخ وبناء على جواب المدعى علیها

عرضت من خلاله المدعى علیها بواسطة نائبها من حیث الشكل ان المدعیتان تتواجدان وتعملان 
خارج المغرب غیر انهما لم تدلیا بالوثائق المثبتة لعملیة التصدیر او الاستیراد للبالیطات موضوع 

من مدونة الجمارك المتعلقة79و 74و 66و 65الدعوى إلى التراب المغربي  طبقا للفصول 
كما أن الادعاء بكراء البالیطات واستمرار تملكها یلزم أن یكون بعبور البضائع للحدود الجمركیة،

تصدیرها واستیرادها تم في إطار التصدیر المؤقت الذي یسمح بخروج بعض البضائع بصفة مؤقتة 
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09/10/1977من مرسوم 153نص على ذلك الفصل مع إرجاعها للدولة التي صدرت منها كما 

ن اوبالتالي فعدم إدلاء المدعیتان بهذه الوثائق وكذا بعقود الكراء أو البیع مع استمرار التملك للتأكد
إضافة إلى أنه كان من اللازم توجیه الدعوى . صحة وشروط هذه العقود یجعل الطلب غیر مؤسس

ود الكراء المزعومة لكون المكتري هو الملزم برد العین ضد المكترین باعتبارهم أطراف في عق
كما أن عقد البیع الدولي یتم بین طرفین . ع.ل.من ق678و 675و 668المكراة طبقا للفصول 

من دولتین مختلفتین على بضاعة یتم تمریرها خارج حدود دولة البائع لدولة المشتري حسب اتفاقیة 
25/08/1998قد تم إنشاؤها منذ تاریخ هامن حیث الموضوع فإنواحتیاطیا. البیع الدولي للبضائع

كما هو ثابت من سجلها التجاري "  سانیفیر " وبعد ذلك غیر لإسم " النجمة الصناعیة " تحت اسم 
وهو تاریخ , كشركة متخصصة في الاتجار بالمواد الحدیدیة والبلاستیكیة والخشبیة وإعادة تدویرها 

الأجدر هيوبالتالي ف10/03/1999إلا بتاریخ " شیب " لم تسجلا علامتها سابق للمدعیتین اللتان
بالحمایة القانونیة زیادة على أن المدعیتان لم تدلیا بعقود الكراء أو الوثائق التي تثبت ملكیتها 

كما لم , للبالیطات أو كرائها للغیر مع استمرار تملكها أو حتى بأسماء الشركات المكتریة بالمغرب 
یا بوثائق وملفات التصدیر أو الاستیراد الجمركیة لاثبات إدخال هذه البالیطات للمغرب ولفائدة تدل

تدلي بفواتیر ومصاریف الإصلاحات المنجزة للشركات الزبونة على بالیطاتها ها من إضافة إلى أن
لا یمكن المتواجدة بمقر العارضة وإرجاعها وتسلیمها لها بعد الإصلاح من طرف العارضة وبالتالي

سیدي " و " كوكا كولا " كما أن الشركات المعروفة ك، إرجاع بالیطات للمدعیتین تعود لملك الغیر
لو طالبت باسترجاع الصنادیق التي تم نقل البضائع فیها دون أثبات استمرار ملكیتها " علي 

" ألباردو " ركة لأحدث فوضى في السوق المغربیة زیادة على أن البالیطات التي باعتها العارضة لش
بل إنها قدیمة وتم " شیب " كما هو ثابت من الفاتورة المتعلقة بها لیس بها ما یفید ذكر اسم 

تدلي بوصولات استیراد لمجموعة ها كما أن، إصلاحها وأنها حمراء اللون حسب بونات التسلیم
ها واستیرادها بالیطات من طرف شركات مغربیة صادرة عن الجمارك المغربیة تؤكد شرعیة إدخال

والفواتیر الصادرة عنها تثبت لهاومن حیث المقال المضاد فإن شهادة السجل التجاري .للمغرب
أنها تتاجر وتقوم بإصلاح وإعادة تحویل المواد البلاستیكیة والخشبیة والتي من بینها البالیطات منذ 

تالي یمتنع على المدعیتان وبال1999وأن المدعیتان لم تسجلا علامة شیب إلا بتاریخ 1998سنة 
الشئ الذي یجعل الدعوى والمزاعم , الادعاء بعدم معرفة الشركات العاملة في نفس القطاع 

الموجهة ضد العارضة كانت بهدف الإضرار بها وسمعتها التجاریة المعروفة منذ سنین وهو أمر 
ها مادیا ومعنویا ولها یتعارض مع القانون ومع ضوابط التجارة وأعرافها و أضر بالعارضة وسمعت

والعارض أدلت بكون , من ق ل ع 89و 78و 77الحق في المطالبة بالتعویض استنادا للفصول 
حمراء اللون وبشواهد استیراد بالیطات صادرة عن إدارة " الباردو " البالیطات المباعة لشركة 

التي سبق لها " لمغرب اني لیفر ا" كما أدلت بفاتورة لشركة . الجمارك من طرف مجموعة شركات
أن كلفت العارضة بإصلاح البالیطات المملوكة لها وهي بالمناسبة البالیطات التي تطالب 



359/8211/2018ملف رقم 

6

المدعیتین استرجاعها دون إثبات زیادة على ان تصرفات المدعیتین وعملیات التشهیر والادعاءات 
كما ، منصب شغل19الكاذبة في حق العارضة أوقف نشاطها التجاري الأمر الذي أدى لفقدها ل 

لعقود العمل هاأن مراسلات المدعیتین والإخبارات التي قامت بها بالجرائد الوطنیة أدت لفقدان
والإصلاح مع شركات زبونة مما یؤكد خطورة أفعال المدعیتین الشئ الذي یجعل العارضة محقة 

المقال المضاد ومن حیث ، ملتمسة في الدعوى الأصلیة عدم قبول الطلب أو رفضه، في التعویض
التصریح بمسؤولیة المدعى علیهما عن كل الأخطاء والأضرار الحاصلة للعارضة من جراء 
تصرفاتهما والإشهاد بحقها في المطالبة بالتعویض عن ذلك الحكم على المدعى علیهما بالوقف 

طنیة جرائد و 10الفوري لهذه التصرفات والادعاءات في مواجهة العارضة وبإعلان تكذیبهما في 
درهم عن كل یوم تأخیر من 20.000بالعربیة والفرنسیة وعلى نفقتهما تحت طائلة غرامة تهدیدیة 

.إصدار الحكم إلى تاریخ التنفیذتاریخ 
عرضتا فیها بواسطة دفاعهما في 04/07/2017وبناء على مذكرة المدعیتان بجلسة 

ة شیب ثابتة من خلال شهادة ملكیة الطلب الأصلي أن ملكیة العارضتین للبالیطات الحاملة لعلام
العلامة التجاریة المودعة لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتي تشیر صراحة في صفحتها 

التي تخص حمایة خدمات الكراء والكراء بكل 39الثالثة أن علامة شیب مشمولة بالحمایة من فئة 
لثانیة یتمثل في كراء المعدات بما فیها أنواعه بما في ذلك البالیطات كما أن نشاط العارضة ا

وأن المدعى علیها أكدت في محضر الإنذار , البالیطات والتي تعتبر ملكا لها كما أثبتت ذلك 
الاستجوابي أن هذه البالیطات موضوع الدعوى موجودة بحوزتها ولیست ملكا لها زاعمة انها تقوم 

زیادة على ان , ء بعقود الإصلاح المزعومة بإصلاحها لشركات أخرى دون ذكر أسمائها ولا الإدلا
العارضتین تنشران بصفة مسترسلة إعلانات بالصحف الوطنیة تؤكد فیها ملكیتها للبالیطات 

وتدعوا الشركات التي , موضوع الدعوى وأنها تسلم للغیر في إطار عقود كراء وغیر قابلة للبیع 
علامة شیب محمیة دولیا بمقتضى شهادة كما أنه فضلا عن ذلك ف, تحوزها دون سند لإرجاعها 

16/06/2014و 01/06/2004إیداعها لدى المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة على التوالي بتاریخ 

یخول تسجیل العلامة صاحبها حق "تنص على أنه 97-17من قانون 153وأن المادة , المرفقة 
, مذكرة بقرارات قضائیة " ت التي یعینها ملكیة في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدما

مما یثبت , والمدعى علیها تعلم بأن البالیطات موضوع الدعوى ملك للعارضتین وأنها تقوم بكرائها 
وان مطالبة العارضتین , سوء نیة المدعى علیها في إذعانها في الإضرار بمصالح العارضتین 

دیر مفتقرة للجدیة كون حركیة البضائع التي تستعمل بالإدلاء بالوثائق الجمركیة للاستیراد أو التص
فیها البالیطات موضوع الدعوى یتحكم فیها زبناء العارضتین وهم الذین یقومون بالتصریح للجمارك 

كما أن الغرض التجاري للمدعى , بعملیة التصدیر للبضائع الموضوعة فوق البالیطات المكراة لهم 
وأن الغیر لا , المرافق الصحیة كما یتجلى من سجلها التجاري علیها ینحصر في الاتجار في لوازم

وبالتالي فبیع البالیطات , من مدونة التجارة 61یواجه إلا بما ضمن بالسجل التجاري عملا بالمادة 
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زیادة على أن , لا یدخل في غرضها التجاري وتبقى حیازتها لبالیطات العارضتین غیر مشروع 
البالیطات ومنها بالیطات العارضتین كما هو ثابت من خلال محضر المدعى علیها تقوم ببیع 

الذي عاین موقعین إلكترونیین ومحضر المعاینة المؤرخ في 25/10/2016المعاینة المؤرخ في 
التي اشترت من المدعى علیها بالیطات " ألبادور المغرب " وكذا شهادة شركة , 14/12/2016

لمدعى علیها لم تبرر لحد الآن حیازتها لبالیطات العارضتین زرقاء حاملة لعلامة شیب غیر أن ا
في حین أن العاضتین اللتان تستأثران بحق استغلال البالیطات موضوع الدعوى أثبتت ملكیة هذه 

وحول الطلب المضاد فالمدعیة فرعیا لم تدل بأیة حجة على كون . البالیطات بوثائق رسمیة 
في حین أنها تعلم أن البالیطات موضوع الدعوى ملك , غرضها هو إصلاح وبیع البالیطات 

للعارضتین من خلال الإعلانات التي تنشرانها بالصحف وبعدم قابلیة هذه البالیطات للبیع وهو 
وبالتالي فالتعویض المطالب به بمقتضى , دلیل عل علمها بأن تلك البلیطات ملك للعارضتین 

العارضتین لفقدانهما بالیطاتهما التي تتحوز بها المقال المضاد غیر مبرر لكون المتضرر هما 
الشئ الذي یجعل ما قامت به هذه الأخیرة منافسة منافیة لأعراف الشرف , المدعیة فرعیا دون سند 

ملتمستین , واستظهرتا بقرار قضائي أجنبي اعي والتجاري ومساسا بعلامة شیب في المیدان الصن
بول الطلب المضاد أساسا ورفضه احتیاطیا وتحمیل رافعته الحكم وفق مقالهما الافتتاحي مع عدم ق

. الصائر
عرضت من خلالها بواسطة نائبها 04/07/2017وبناء على مذكرة المدعى علیها بجلسة 

أن المدعیتان تتناقضان بین ادعائهما لملكیة بالیطات حاملة لعلامة شیب تم كراؤها للغیر وبین 
ولیس لهما , مایتها رغم أنه لا أحد نازع في حقهما في العلامة زعمهما لملكیة العلامة والحق في ح

رغم أن العارضة , الحق في إجبار العارضة على إفشاء أسرارها التجاریة وأسماء المتعاملین معها 
من ق ل ع كما أن 740تبقى مسؤولة قانونا عن هلاك أو ضیاع بالیطات زبنائها استنادا للمادة 

نسیة المدلى به یتأكد من خلاله أن بالیطات المدعیتان تدخل عن طریق الإعلان بالعربیة والفر 
وبالتالي فهما تقران أن هذه البالیطات دخلت للمغرب باسم شركات , الخطأ وخلاف القانون للمغرب 

من الغیر وتبقى معه تبعا لذلك هاته الشركات الغیر هي المسؤولة الوحیدة عنها لكون الوثائق 
كما أن عقد الكراء النموذجي المدلى به من قبل , كون باسم هاته الشركات الجمركیة یجب أن ت

لمكتریة في المدعیتان والذي لا یحمل أسماء الأطراف وتوقیهم یحمل المسؤولیة لهذه الشركات ا
زیادة على أنهما لم تدلیا بعقود كراء تلك البالیطات لشركات مغربیة أو حالة ضیاع البالیطات 

وفي الطلب المضاد فإن العارضة . ي المغرب لإثبات صحة وجود هذه العقود أجنبیة موجودة ف
ولوضع حد لمزاعم المدعیتان أدلت بفواتیر ووصولات الإصلاح للبالیطات موضوع المعاینة وأدلت 
بوصولات إرجاعها بعد الإصلاح للشركات الزبونة الأمر الذي یجعل مطالب المدعیتان غیر مستند 

أدلت بالدلیل على أن المدعیتان تحاولان السیطرة على السوق المغربي فیما لأساس قانوني كما 
یخص التعامل بالبالیطات من خلال المنشورات وعقود الكراء المصطنعة والمزاعم بالصحف 
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كما هو ثابت من الفاتورة لا تحمل " ألبادور " زیادة على أن البالیطات المباعة لشركة , والمجلات 
كما , خلاف مزاعم المدعیتان 120-080نها قدیمة وتم إصلاحها وهي من نوع اسم شیب علیها وأ

أدلت بمجموعة وصولات استیراد انها أن بونات التسلیم تنص على أن البالیطات حمراء اللون و 
لآلاف البالیطات بمختلف أنواعها من طرف العدید من الشركات المغربیة وهي وصولات صادرة 

ة هاته الشركات المغربیة وتؤكد شرعیة إدخالها واستیرادها للتراب الوطني وملكیعن إدارة الجمارك 
. ملتمسة الحكم وفق دفوعاتها ومطالبهالها، 

عرضتا فیه بواسطة نائبهما في الطلب 18/07/2017وبناء على تعقیب المدعیتان بجلسة 
سب الإشهاد الصادر عن ح" البادور " الأصلي أن المدعى علیها باعت بالیطات العارضة لشركة 

غیر محاولة للتهرب من المسؤولیة هذه الأخیرة وبالتالي یبقى ادعاء إصلاح هذه البلیطات لفائدة ال
كما أن المدعى علیها تتناقض في تصریحاتها على اعتبار أنها تقوم بعرض بالیطات العارضتین 

ت للزبناء زیادة على ان الوثائق للبیع في مواقعها اللالكترونیة في حین أنها تدعي إصلاح البلیطا
اللون المدلى بها لا تفید إطلاقا أن الشركات التي تتعامل مع المدعى علیها سلمتها بالیطات زرقاء 

كما أن الحقوق الجمركیة التي تؤدیها زبناء العارضتین عن حاملة لعلامة شیب لإصلاحها،
وبالتالي فقیام , لیطاتها التي تبقى ملكا لها البضائع المستوردة لا علاقة له بحق تملك العارضتین لبا

وأن نها ملك للعارضة یثبت سوء نیتها المدعى علیها ببیع البالیطات موضوع الدعوى مع علمها بأ
كما أن البالیطات الموجودة في السوق التجاریة المغربیة ،سوء النیة مفترضة في التاجر المحترف
وأن بیع هذه البالیطات البالیطات المملوكة للعارضتین هاوالدولیة متعددة الأحجام والألوان ومن

هي , والمدعى علیها لم تثبت أن البالیطات موضوع الدعوى و التي تحوزها هما یعتبر مساسا بحقوق
أو أن هذه الشركات سلمتها لها LEONIو UNILEVERوCAMBLEفي ملك الشركات 

.ین الحكم وفق محرراتهماا، ملتمستمؤكدتان سابق كتاباتهم, قصد الإصلاح 
وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

عرضت فیه المتدخلة بواسطة نائبها أنها تستفید من ترخیص استثنائي یخولها حق 11/09/2017
ما یتجلى الاستئثار بعرض وتسویق وصیانة البالیطات الحاملة لعلامة شیب فوق التراب الوطني ك

وأنها بلغ إلى علمها أن المدعى علیها تقوم بعرض وبیع البالیطات الحاملة , من الشهادة المرفقة 
لعلامة شیب دون إذن مسبق من مالكة العلامة المذكورة وإضرارا بالعارضة المرخص لها وحدها 

الحال للدفاع عن لها مصلحة في التدخل في دعوى هاوأن، باستغلال البالیطات فوق التراب المغربي
وأن العارضة تمتلك حق استغلال وتسویق البالیطات الحاملة لعلامة شیب , مصالحها المشروعة 

من 184بالمغرب مما یجعل المدعى علیها مرتكبة لأعمال المنافسة غیر المشروعة إخلالا بالمادة 
یع أو بعض یمكن نقل جم" من نفس القانون تنص على أن 156وأن المادة , 17-97قانون 

الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة ویمكن أن یمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخیض بالاستغلال 
وبالتالي فالمدعى علیها لا یحق لها عرض وبیع أو تسویق " یكتسي أولا یكتسي طابعا استئثاریا 
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خیص البالیطات الزرقاء الحاملة لعلامة شیب لكون العارضة هي وحدها التي لها حق التر 
ملتمسة الإشهاد بتدخلها في الدعوى ، الاستئثاري بتسویقها بالمغرب مستظهرة بقرارات قضائیة

درهم كتعویض عن أفعال المنافسة 10.000والحكم بأداء المدعى علیها لفائدتها مبلغ , الحالیة 
ها نهائیا عن غیر المشروعة مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب لغایة یوم الأداء مع الحكم بتوقف

حیازة عرض بیع أو تسویق البالیطات الزرقاء اللون الحاملة لعلامة شیب تحت طائلة غرامة 
درهم عن كل مخالفة تتم معاینتها ابتداء من تاریخ تبلیغ المدعى علیها بالحكم 20.000تهدیدیة 

نفقة المدعى علیها المنتظر صدوره مع الأمر بنشره بجریدتین باللغة العربیة وأخرى بالفرنسیة على 
. وتحمیل هذه الأخیرة الصائر

أصدرت المحكمة التجاریة تبادل المذكرات واستیفاء الإجراءات المسطریة، بعدو 
.الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحاليبالدارالبیضاء

من 185و156و153الحكم الابتدائي خرق المواد انحیث جاء في أسباب الاستئناف 
كما انه جاء فاسد . م.م.من ق50القانون المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة، وخرق أیضا الفصل 

التعلیل الموازي لانعدامه وغیر مرتكز على أساس ذلك انه اعتبر ان شركة سانفیر من حقها حیازة 
والحال ان شركة شیب تیكنولوجي بتإ لیمتید هي التي تمتلك " شیب " ات الحاملة لعلامة البالیط

كما یتجلى ذلك من شهادة الإیداع المدلى بها خلال " Chepشیب " العلامة التجاریة المسماة 
من قانون حمایة الملكیة الصناعیة، فانه یترتب على 153وانه عملا بالمادة .  المرحلة الابتدائیة

تسجیل العلامة التجاریة تخویل مالكها حتى استئثارها في استعمالها ومنع الغیر من هذا 
الاستعمال، وبالتالي فانهما هما المخول لهما قانونا حق الاستعمال والاستغلال وحیازة البالیطات 

یب ش" من نفس القانون فان شركة 156بالإضافة إلى انه عملا بالمادة " شیب " الحاملة لعلامة 
على صعید التراب الوطني " شیب " هي التي تتمتع بحق حیازة البالیطات الحاملة لعلامة " المغرب 

وان العبرة بكون الحكم الابتدائي عاین . بمقتضى تخریص استئثاري باستغلالها بالملكیة المغربیة
عها الالكتروني للبیع في موق" شیب " تقوم بعرض البالیطات الحاملة لعلامة " سانفیر " بان شركة 

ومن ثمة فانهما محقتین في المطالبة بمنع المستأنف علیها بعرض وحیازة وبیع البالیطات السالفة 
من القانون المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة، وبالتالي فان الحكم 185الذكر عملا بالمادة 

الیطات الحاملة لعلامة المستأنف لما قضى فقط بأمر المستأنف علیها بالتوقف نهائیا عن عرض الب
دون أمرها بالتوقف نهائیا عن حیازتها وبیعها یكون قد جاء فاسد التعلیل المنزل منزلة " شیب " 

فضلا عن ان الحكم الابتدائي خرق مقتضیات الفصل . م.م.من ق50انعدامه وخارقا للفصل 
المودعة " شیب " یة إذ ان المحكمة لم تطلع على شهادة ملكیة العلامة التجار . ع.ل.من ق400

لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة المدلى بها في المرحلة الابتدائیة والتي تشیر صراحة في 
التي تخص 39مشمول بالحمایة من فئة " Chepشیب " الصفحة الثالثة منها ان إیداع علامة 
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لك فان النشاط التجاري فضلا عن ذ. حمایة خدمات الكراء بكل أنواعه بما في ذلك كراء البالیطات
لشركة شیب ایكییمون بولین یكمن في كراء الآلات والمعدات بما في ذلك البالیطات المملوكة لها 

418و417علاوة على ان الحكم الابتدائي خرق أیضا الفصلین . التي تعتبر معدات في ملكها
ججهما التي لا تثبت ذلك ان الحكم المستأنف لم یطلع على مستندات العارضتین وح. ع.ل.من ق

" شیب اكییمون بولین " بل كذلك ان نشاط شركة " شیب " فقط ملكیتهما للبالیطات الحاملة لعلامة 
وأكثر من ذلك فان " شیب " هو تأجیر الآلات والمعدات ومن بینها البالیطات الحاملة لعلامة 

بها، وبالتالي یكون فاسد الحكم المستأنف لم یعر أي اهتمام بالحجج والوثائق الرسمیة المدلى 
التعلیل الموازي لانعدامه، لهذه الأسباب تلتمسان إلغاء الحكم المستأنف جزئیا فیما قضى به من 
عدم قبول طلبهما الرامي إلى أمر شركة سانفیر بالتوقف نهائیا عن حیازة بیع وتسویق بالیطات 

درهم عن كل یوم تأخیر 20.000الحاملة لعلامة ولوغو شیب تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
في تنفیذ الحكم المنتظر صدوره وبعد التصدي التصریح بمسؤولیة شركة سانفیر عن حیازة عرض 

دون إذن أو ترخیص مسبق من Chepوبیع وتسویق بالیطات حاملة لعلامة ولوغو شیب 
الحاملة لعلامة مالكتیهما وبأمر شركة سانفیر بالتوقف نهائیا عن حیازة بیع أو تسویق البالیطات

درهم عن كل یوم تأخیر في تنفیذ 20.000تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها Chepولوغو شیب 
القرار المنتظر صدوره وفیما عدا ذلك تأیید الحكم الابتدائي المتخذ في جمیع ما قضى به 
بخصوص الطلب الأصلي والطلب المضاد مع تبني تعلیله وتحمیل المستأنف علیها صائر 

.لمرحلتین الابتدائیة والاستئنافیةا

حیث جاء في أسباب الاستئناف ان تعلیل الحكم المستأنف تعارض مع تعلیلات الحكم 
السابقة والمعتمدة لرفض طلبات المستأنف علیهما والمتدخلة في الدعوى إذ ان الثابت ان الحكم 
المستأنف قضى برفض طلب المستأنف علیهما والرامي للحكم بإرجاع البالیطات الخشبیة 

ما یتأكد من تعلیلات الحكم التي اعتمدت الوثائق والحجج المدلى بها من ك. والتعویض عن ذلك
العارضة وكلها تدعم صحة وقانونیة موقفها، مما یجعل الحكم فیما قضى به متعارض ومتناقض 

لا تتعامل بالبیع أو الشراء أو " معها ذلك ان الحكم المستأنف ولإعلانه بكونه ثبت له ان العارضة 
كما انه ولإعلانه وتأكیده بان حیازة العارضة للبالیطات . طات المستأنف علیهماالتسویق في بالی

كان من أجل الإصلاح للغیر وبالتالي وحسب الأصل عمل مشروع لكون المستأنف علیهما لم یثبتا 
ان هذه الحیازة غیر مشروعة ولثبوت كون العارضة تتكلف فقط بعملیات إصلاح البالیطات، 

ومن جهة أخرى، فان تعلیل . م المستأنف یكون قد جانب الصواب فیما ذهب إلیهوبالتالي فان الحك
الحكم المستأنف رفضه للطلب المضاد لم یجعل لما ذهب إلیه سندا من حق أو قانون إذ ان الثابت 

كما ان . من الحكم تأكد له عدم صحة الدعوى ومطالبها ویكفي الرجوع لتعلیلاته الرافضة لها
شاطها التجاري والصناعي من تحویل وإصلاح للمعدات البلاستیكیة والحدیدیة العارضة تمارس ن
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والخشبیة ومنها البالیطات وكل ذلك كما هو مضمن بقانونها الأساسي وباسمها التجاري المضمن 
أي قبل تسجیل المستأنف علیهما لعلامتهما وبالتالي 1998بالسجل التجاري سانفیر ومنذ سنة 

من قانون السجل التجاري، كما ان الثابت 61في حقها وبصریح نص المادة یمتنع علیهما ادعاء
بالوثائق والحجج الرسمیة ان العارضة معترف بها في عملها وسمعتها التجاریة والمهنیة واستقامتها 

أي لما 1998وشهرتها في مجال عملها یعود لعشرات السنوات خلت لكون تكوینها یعود لسنة 
فضلا عن ان التصرفات والأفعال المرتكبة من طرف المستأنف . عن تاریخهسنة خلت 20یناهز 

علیها تتعارض من جهة مع القانون ومن جهة ثانیة مع ضوابط التجارة والتجار وأعرافها وفق أحكام 
من مدونة التجارة والتي افترض فیها المشرع أعلى درجات المسؤولیة واحترام 3و 2و 1المواد 

وانه إذا كان حق اللجوء للقضاء مقید بوجود مصلحة جدیة قانونیة ومشروعة وهو . القانون والحق
مكفول للطرفین إلا انه إذا كان مبطلا في دعواه ولم یقصد إلا مضارة خصمه والنكایة به فانه لا 
یكون قد باشر حقا مقررا في القانون ویكون تصرفه هذا خطأ یجیز الحكم علیه بالتعویض، وان 

لادعاءات الكاذبة في حق العارضة مست بسمعتها التجاریة وشهرتها وأحدثت لها مزاعمهما وا
أضرارا معنویة ومادیة لها الحق في المطالبة بالتعویض عنها لارتكابها من طرفهما وعن بینة 

ولإثبات سوء نیة . ع.ل.من ق89و 78و 77واختیار وبسوء نیة وخلافا للقانون بنص المادتین 
وتواطئهما مع الغیر للإضرار بها أدلت بما یثبت كون البالیطات المباعة لشركة المستأنف علیهما

خلاف مزاعمهما الكاذبة، لهذه الأسباب 120-080البادور هي حمراء اللون كما أنها من نوع 
تلتمس بخصوص الطلب الأصلي إلغاء الحكم الابتدائي جزئیا في شقه القاضي على العارضة 

تحت طائلة الغرامة المحددة في " شیب " ض البالیطات الحاملة لعلامة بالتوقف نهائیا عن عر 
درهم یومیا والتصدي الحكم من جدید برفض الطلب موضوعها وبتأییده فیما قضى به من 1.500

وفي الطلب المضاد إلغاء الحكم المتخذ فیما قضى به من . عدم قبول أو رفض باقي الطلبات
كم من جدید وفق مطالبها المضمنة به لقانونیتها وعدالتها رفض الطلب المضاد والتصدي والح

.وتحمیل المستأنف علیهما الصائر
أدلت شركة شیب المغرب بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة مع 21/02/2018وبجلسة 

استئناف فرعي أورد فیها ان المستأنفة شركة سانیفیر اعتبرت ان ما تقوم به من حیازتها للبالیطات 
یندرج ضمن نشاطها التجاري والصناعي الذي تمارسه وفق قانونها " شیب " لامة الحاملة لع
وان ما استندت علیه المستأنفة لا یقوم على أساس من القانون ذلك ان من له الحق في . الأساسي

هي العارضة التي تتوفر على شهادة " شیب " الحیازة والتصرف في البالیطات الحاملة لعلامة 
فوق " شیب " ق استئثاري بعرض وتسویق وصیانة البالیطات الحاملة لعلامة بموجبها تملك ح

وبخصوص الاستئناف الفرعي، فان فعل المستأنف أضر بمصالحها خاصة وانها . التراب الوطني
وانها تملك . وحدها المرخص لها باستغلال والتصرف في البالیطات المذكورة فوق التراب المغربي

بالمغرب مما یجعل شركة سانیفیر مرتكبة " شیب " الیطات الحاملة لعلامة حق استغلال وتسویق الب
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المتعلق 17/97من القانون رقم 184لفعل المنافسة غیر المشروعة حسب مقتضیات المادة 
بقانون حمایة الملكیة الصناعیة، وبالتالي فانه لا یحق لشركة سانیفیر ان تقوم بحیازة وعرض أو 

، لأجل )من القانون المذكور156المادة " (شیب " اء اللون الحاملة لعلامة تسویق البالیطات الزرق
ذلك تلتمس رد استئناف شركة سانیفیر لعدم قیامه على أساس وفي الاستئناف الفرعي الحكم على 

درهم كتعویض عن أفعال 10.000شركة سانیفیر بأدائها للعارضة شركة شیب المغرب مبلغ 
ع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والحكم علیها كذلك بالتوقف نهائیا المنافسة غیر المشروعة م

تحت طائلة غرامة " شیب " عن حیازة وبیع أو تسویق البالیطات الزرقاء اللون الحاملة لعلامة 
درهم عن كل مخالفة تتم معاینتها ابتداء من تاریخ تبلیغ المستأنفة بالحكم 20.000تهدیدیة قدرها 
شره بجریدتین إحداهما باللغة العربیة والأخرى باللغة الفرنسیة وتحمیل المستأنفة مع الأمر بن

.الصائر
بواسطة ف.شركة شیب إكیبمون بولین نشركة شیب تیكنولوجي بتإ لیمیتید ووأجابت 
ان شركة شیب تیكنولوجي بتإ لیمیتید هي التي تمتلك العلامة 07/03/2018نائبهما بجلسة 

من قانون حمایة الملكیة الصناعیة فانهما هما المخول 153وانه عملا بالمادة "شیب " التجاریة 
لهما وحدهما دون سواهما حق الاستئثار بحیازة واستغلال واستعمال البالیطات الحاملة لتلك 

وان شركة شیب المغرب هي الشركة الوحیدة المرخص لها من قبلهما حق استعمال . العلامة
فوق التراب الوطني، وبالتالي تكون محقة " شیب " رقاء اللون الحاملة لعلامة وتسویق البالیطات الز 

في التدخل إرادیا في الدعوى الحالیة، لهذه الأسباب تلتمسان القول والحكم بان استئناف شركة 
سانفیر برمته عدیم الأساس والحكم برده مع تحمیها الصائر وفیما عدا ذلك الحكم وفق كل ما ورد 

.فهما والاستئناف الفرعي لشركة شیب المغربفي استئنا
شركة شیب تیكنولوجي بتإ وبنفس الجلسة أدلت شركة سانفیر بمذكرة مفادها ان استئناف 

والاستئناف الفرعي لشركة شیب المغرب مجرد مزاعم ف.شركة شیب إكیبمون بولین نلیمیتید و
ثائق وحجج ثابتة التاریخ والمصدر وادعاءات منعدمة لسندها القانوني والواقعي ومتعارضة مع و 

ذلك ان أساس الدعوى والطلب هو محضر المعاینة والاستجواب مع ممثل العارضة والذي تأكد منه 
ان البالیطات التي تزعمان ملكیتها تواجدت بمقر العارضة بهدف إصلاحها لفائدة إحدى الشركات 

ض والتعارض الواضح بین ما تم فضلا عن ان المحكمة ستلاحظ مدى التناق. الزبونة للعارضة
اعتماده بمقال الدعوى وما یتم الزعم به حالیا ذلك انهما وبمقال الدعوى یزعمان ملكیتهما بالیطات 
حاملة لعلامة شیب سبق لهما كراؤهما للغیر ویطالبان باسترجاعها باعتبارهما المالكیتین لها بینما 

مان بالملكیة التجاریة لعلامتهما والحق في حمایتها بالمذكرات اللاحقة ومقال الاستئناف أصبحتا تزع
رغم انه لا أحد نازع أو ادعى عدم حقهما في علامتهما أو في عدم حق الغیر في اكتساب وتملك 

كما ان إقرار المستأنف علیهما بان هاته . العلامات التجاریة أو الصناعیة أو غیرها وفق القانون
من الغیر وعن طریق الخطأ وبالتالي فان هاته الشركات البالیطات دخلت المغرب باسم شركات
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الغیر هي المسؤولة الوحیدة عنها لكون كل الوثائق الجمركیة وعقود التملك أو النقل للبضائع یجب 
ان تكون باسم هاته الشركات خلاف مزاعم المستأنف علیهما وخصوصا انهما شركتین تتواجدان 

بالدولة الاسترالیة والثانیة بدولة بلجیكا وان المستأنف علیها وتعملان خارج التراب الوطني الأولى
هي مالكة للعلامة التجاریة شیب والثانیة هي التي تصنع بالیطات من الخشب زرقاء اللون حاملة 
لهاته العلامة وبانهما تقومان معا بكرائها لزبائنهما لنقل بضائعهم، لأجل ذلك تلتمس عدم قبول 

.والفرعي للمستأنف علیهن أو رفضهما والحكم وفق مقالها الاستئنافيالاستئنافین الأصلي 
جواب المستأنف علیهن ان 21/03/2018وعقبت شركة سانفیر بواسطة نائبها بجلسة 

ه بخصوص عدم تعامل مجرد استمرار وتكرار للمزاعم والادعاءات الجانحة والمخالفة للقانون ذلك ان
ما، فقد أثبتت بالحجة والدلیل عدم تعاملها وبأیة صفة أو العارضة في بالیطات المستأنف علیه

كما أنها أثبتت بالحجج . شكل كان في البالیطات المملوكة للمستأنف علیهما والحاملة لعلامتهما
ن البالیطات المعروضة والمباعة من أوب،والوثائق المؤكدة لممارسة عملها وتجارتها وفق القانون

، من البالیطات مصنعة من الشركات المالكة لها ولعلامتها التجاریةطرفها تتعلق بأنواع مختلفة
وأدلت أیضا بشواهد رسمیة صادرة عن إدارة الجمارك المغربیة تؤكد ان البالیطات المتواجدة 

وإنما تتعلق ببالیطات مملوكة ،والمعروضة من طرفها لا علاقة لها ببالیطات المستأنف علیهما
، ولكون لها والمالكة لعلامتها التجاریة والمصدرة من طرفها للمغربلشركات أخرى هي المصنعة 

أساس دعوى المستأنف علیهما هو محضر المعاینة والاستجواب والذي تأكد منه كون بالیطات 
النزاع تواجدت لدى العارضة بهدف إصلاحها لفائدة شركة زبونة وهي شركة اني لیفر المغرب 

كما أدلت أیضا بوصولات إرجاعها وتسلیمها بعد إصلاحها . لذلكوأدلت بالوثائق والحجج المؤكدة 
لهاته الشركة الزبونة الأمر الذي یجعل مطالبة المستأنف علیهما بتسلیمهما بالیطات تعود للغیر 
طلب منعدم لصحته وسنده القانوني لكون هذا الغیر هو الذي تعاقد مع العارضة على إصلاحها 

فضلا عن ان البالیطات المباعة لشركة البادور هي .ه حق تسلمهاوبالتالي یبقى الوحید الذي ل
خلاف كل ادعاء مخالف، وقد أدلت بشهادة إقرار 120- 080حمراء اللون كما أنها من نوع 

عن شركة البادور المغرب مع ترجمتها تكذب فیها ادعاءات 04/11/2017صادرة بتاریخ 
لا علاقة لاسمها ولا لنوعها أو للونها ببالیطات وان البالیطات المباعة لها المستأنف علیهما
ه بالرجوع إلى ورقة وبخصوص صحة وقانونیة موقف ومطالب العارضة، فان.المستأنف علیهما

الإعلان بالعربیة والفرنسیة المدلى بها من المستأنف علیها والتي تم الإقرار فیها بان البالیطات 
إلى المغرب والإمارات العربیة بین الوقت والآخر عن المملوكة لهما والحاملة لعلامتهما تدخل 

ولهذا فإنهما قررا تجمیع هاته البالیطات من ،طریق الخطأ وأثناء شحن البضائع لهاته الشركات
كما انهما قاما باختلاق زعم جدید وهو وجود ممثل لهما بالمغرب في شخص المتدخلة .هاته الدول

كونها تستفید من بالرجوع إلى مقال التدخل، فهي تصرح إذ انه في الدعوى شركة شیب المغرب
ترخیص استشاري لعرض وتسویق وصیانة البالیطات من نوع شیب فوق التراب الوطني وأدلت بما 
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والتي من خلالها یتأكد انه لم یتم صنعها وتحریرها من المستأنف علیهما إلا سمته شهادة بذلك
فضلا عن انه بالاطلاع . أي بعد رفع الدعوى وعرض النزاع على القضاء30/08/2017بتاریخ 

على شهادة السجل التجاري للشركة المتدخلة یتأكد ان نشاطها منحصر في نقل البضائع كما ان 
ة تصرح بانعدام استغلالها لأیة براءة للاختراع أو علامة للصنع أو التجارة أو هاته الشهادة الرسمی

، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق مقال الخدمات خلاف مزاعم وادعاء المستأنف علیها الكاذبة
.استئنافها ومطالبها لقانونیتها وعدالتها

قضیة للمداولةتقرر خلالها حجز ال21/03/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.11/04/2018تم التمدید لجلسة 04/04/2018للنطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئناف
ف.

حیث ان استئناف الطاعنتین ینحصر بصفة جزئیة فیما لم یستجب الحكم الابتدائي المتخذ 
الرامي إلى أمر شركة سانفیر بالتوقف نهائیا عن حیازة، بیع وتسویق البالیطات الحاملة لطلبهما 

تقوم بعرض " سانفیر " لعلامة ولوغو شیب وذلك إستنادا لكون الحكم الابتدائي عاین بان شركة 
للبیع في موقعها الالكتروني ومن ثمة فانهما محقتین في " شیب " البالیطات الحاملة لعلامة 

من القانون 185من عرض وحیازة وبیع البالیطات السالفة الذكر عملا بالمادة ها البة بمنعالمط
بالتوقف نهائیا عن هاالمتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة، والحكم المستأنف لما قضى فقط بأمر 

قد دون أمرها بالتوقف نهائیا عن حیازتها وبیعها یكون " شیب " عرض البالیطات الحاملة لعلامة 
. م.م.من ق50جاء فاسد التعلیل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للفصل 

المذكورة مستندة على كونهما یقومان بكراء بالیطاتهما الحاملة الطاعنتینوحیث إن طلبات 
وأن ، منظمة العالمیة للملكیة الفكریة لزبنائهما دون بیعهااللعلامة شیب المسجلة بالمغرب ولدى 

.تتحوز هذه البالیطات دون سندشركة سانفیرعلیهاالمستأنف 
فعل التزییف لا یقوم إلا إذا ثبت فان، تمسكت به المستأنف علیهاحیث انه خلافا لما و 

للمحكمة من خلال مستندات القضیة أن هناك اعتداء ومساس وقع على حق مالك العلامة 
من 155و154المسجلة بأي صورة من صور التزییف المحددة من طرف المشرع بموجب المادة 

لبیع منتج یحمل وهي استنساخ علامة أو استعمال علامة مقلدة أو بیع أو عرض ل17-97قانون 
علامة دون ترخیص من المالك ، أي انه یتعین التثبت من الفعل المادي المنسوب  للاعتداء على 

.علامة
كمال المستعینمن طـرف المفوض القضائـي السید ینالمنجـز ي المعاینةمحضر وحیث إن

دعوى في ة استندت علیهما المستأنفنذالال14/12/2016و25/10/2016في ینالمؤرخ
علیها تقوم المستأنف وجدالتزییف تضمنا تصریحات للمفوض القضائي بأنه عند الانتقال للمحل

ولم ،لفائدة الغیرمن أجل إصلاحها ها بمستودع"شیب" CHEPبعرض البالیطات الحاملة لعلامة 
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على علیها ببیع هذه البالیطات للغیر المستأنف یثبت لدى المحكمة بأي وجه من الوجوه قیام 
المؤرخ في " ألبادور المغرب " الصادر عن شركة طاعنتین اعتبار أن الإشهاد المدلى به من قبل ال

علیها المستأنف شهاد الصادر عن نفس الشركة المدلى به من قبل یناقضه الإ30/01/2017
ألبادور والذي أكد من خلاله  السید ألبانس أنطونیو  مسیر لشركة 04/11/2017والمؤرخ في 

" أنه  بعد تدقیق الفواتیر ذات  الصلة بوصولات  التسلیم  لشركة سانفیر فانها  تحمل  وصف 
بأنه حسب  الفحص المنجز  و 2016خلال  شهر  نونبر  00X 1200لوحات  أورو مستعملة  

ات الأورو  المعنیة هي ذحوفي غیاب  وثائق إضافیة  فإنه  لا یستطیع  التصریح على  أن لوائ
علیها قامت ببیع البالیطات مستأنف أن المن  وثائق الملف لم یثبتفإنه يبالتالولون ممیز 

أو أنها تتحوز هذه البالیطات بصفتها أو قامت بتسویقها" شیب " الزرقاء اللون الحاملة لعلامة 
.مالكة لها بل كل الوثائق تؤكد أنها مودعة لدیها من اجل الإصلاح

ستغلال علامته ومنع الغیر من في إالحق الاستئثاري مالك العلامة لوحیث لما كان 
استغلالها دون ترخیصه، فانه رغم عدم ثبوت بیع المستأنف علیها البالیطات الحاملة لعلامة 

منعها من عرض السلع الحاملة لعلامتها التجاریة والحكم الذي اقر ذه الأخیرةالطاعنة فانه یحق له
تأییدهجاء في محله ویتعین لأجله ذلك

.الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنهماالطاعنتینوحیث إنه یتعین تحمیل 

.حیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
قد أدلت بشهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكیة مستأنف علیهاالوحیث إنه مادام أن 

وخدمات كراءالمتعلقة بمنتجات" شیب" CHEPالصناعیة والتجاریة تفید تسجیل العلامة التجاریة 
12, 6, 39, 16, 21, 20المندرجة في الفئات والخدماتو غیرها من المنتجاتالبالیطات

فیما یخص كراء " شیب " تي حصرت حمایة العلامة ال10/03/1999بتاریخ 69080تحت عدد 
بتاریخ الدولي لدى المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بجنیف الإیداع بمقتضى وكذاالبالیطات للزیناء

متمتعة بالحمایة هذه العلامةوبالتالي تبقى30/01/2014والذي تم تجدیده بتاریخ 01/06/2004
.بحمایة منتجاتها المنتمیة لهذه الفئةیحق لها المطالبة و داخل المغرب

فإنه یبقى لمالك وحیث إنه بخصوص باقي أوجه الإستئناف المثارة  من طرف الطاعنة
العلامة  الحق  الإستئثاري  لحمایة علامته ومنع الغیر من استغلالها دون ترخیصه و  وهو ما تم  

. العلامةتفصیله  اعلاه بصدد  الجواب على استئناف الطاعنة مالكة 
فیما قضى به من رد بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فیه حیث إنه و 

ولها تملك العلامة التجاریة شیب طلبها المضاد فهو دفع مردود على اعتبار ان المستأنف علیها 
نشرإقامة الدعاوى و سلوك كافة الإجراءات القانونیة من أجل حمایة علامتها بما في ذلك الحق في

.الإعلانات
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فانه یتعین وحیث انه بالنظر لكون الوسائل وأسباب الطعن المثارة غیر جدیرة بالاعتبار 
.  تحمیل الطاعنة الصائروتأیید الحكم المستأنف 

:
مالك براءة فدعوى التزییه یقیمفإن17/97من القانون 202حیث إنه استنادا للمادة 

علامة أو نموذج صناعي مسجل أو طبوغرافیة الدوائر المندمجة تشكل تصمیم شهادةأو الإختراع 
ثاري ما لم ئغیر أنه یجوز للمستفید من حق استغلال استاعیة أو تجاریة أو خدماتیة مسجلة صن

مالك هذه الدعوى بعد إذا لم یقم فص على خلاف ذلك في عقد الترخیص أن یقیم دعوى التزیینی
تدخل في للیقبل المالك المستفید المذكور ویسلمه عون قضائي أو كاتب ضبطلهیوجهه ذارإع

.أن یقیمها المستفید طبقا للفقرة السابقةفدعوى التزیی
أقامت الدعوى وفق ما فصل أعلاه، المستأنفة أصلیا ةوحیث إنه طالما أن مالكة العلام

ترخیص استثنائي یخولها حق الإستئثار من ةمستفیداهبإعتبار شیب المغرب فإن المستأنفة فرعیا 
بعرض وتسویق  وصیانة البالیطات الحاملة لعلامة شیب فوق التراب الوطني لا یجوز لها أن 

في الدعوى التي یقیمها المستفید حسبما ورد تدخلهفي دعوى المالك الذي یقبل بالعكس تتدخل 
مقام العلة العلة التي تقومذههردأعلاه مما یبقى معه تدخلها غیر مقبول ویتعین202بالمادة 
.ویستقیم بها الحكم المتخذالمنتقدة

باب لهــذه الأس
.ا ،علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضيفإن 

.الفرعيین والاستئنافبقبول الاستئنافین الأصلی:
.المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافهبتأیید الحكم :وعـوض

.
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

.04/04/2018جلسة ء الطرفین لواستدعا
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافيبمقالابواسطة محامیهت الطاعنة حیث تقدم

بتاریخالبیضاء الدار صادر عن المحكمة التجاریةال10808عدد الحكمبمقتضاهتأنفتس10/01/2018
الدعــــوىمقاليبقبـولفي الطلب الأصلي القاضي 8090/8211/2017في الملف رقم 27/11/2017

وموضوعا بتوقف المدعى علیها عن بیع وتسویق المنتوج المزیف الحامل شكلاالافتتاحي والإصلاحي 
درهم عن كل مخالفة وقعت 5.000تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها CORVINYLلاسم كورفینیل 

ز بتاریخ معاینتها بعد تبلیغ الحكم وبإتلاف المنتوج المزیف المحدد بمقتضى محضر الحجز الوصفي المنج
درهم مع نشر هذا الحكم بعد 50.000وبأداء المدعى علیها للمدعیة تعویضا قدره 8-2017- 25

صیرورته نهائیا بجریدتین وطنیتین احداهما باللغة العربیة والثانیة باللغة الفرنسیة على نفقة المدعى علیها
لا وبرفضه موضوعا مع إبقاء في الطلب المضاد بقبوله شك.الصائر وبرفض باقي الطلباتاوبتحمیله

.صائره على عاتق رافعته
:

حسب الثابت من غلاف التبلیغ 27/12/2017حیث بلغت العارضة بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
واعتبارا لتوفر . أي داخل الأجل القانوني10/01/2018المرفق بالمقال، وبادرت إلى استئنافه بتاریخ 

.شكلابقبولهمما یتعین معه التصریحوأداء،الشكلیة المتطلبة قانونا صفة الاستئناف على باقي الشروط 
:

تقدمت 13/09/2017حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ
المدعیة بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت من خلاله أنها شركة 

لدى المكتب Yصباغة وانها سجلت اسمها التجاري معروفة على الصعید الوطني والدولي بمنتوجاتها في ال
كما انها سجلت العلامة التجاریة 16و2الوطني للملكیة الصناعیة والتجاریة في الصنف 

COLOVINYL ولتعبئة منتوجاتها، فانها تبتكر علبة خاصة 16و2في الصنف 43923تحت عدد
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وبها رسوم وأشكال وألوان COLOVINYLبالإضافة  إلى اسم المنتوج Yتتضمن اسمها وعلامتها التجاریة 
خاصة وانها فوجئت بوجود منتوج مقلد لمنتوجها واستصدرت أمرا قضائیا بإجراء حجز وصفي أنجز بناء 

وفي المقالفي الشكل قبول ملتمسة 212و202و201علیه محضر حجز وصفي وبمقتضى المواد 
ى علیها نهائیا عن بیع وتسویق المنتوج المزیف الحامل لاسم كورفینیل بصفة بتوقف المدعالموضوع الحكم 

وتحمیل نهائیة بمجرد صدور الحكم تحت طائلة غرامة تهدیدیة مع المصادرة والتعویض المؤقت والنشر 
.المدعى علیه الصائر

- 20ؤرخ في وخلال المداولة ادلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنه م
جاء في المذكرة الجوابیة ان اعلارضة لیست لدیها نیة لتقلید وتزییف شكل المنتوج وفي المقال 2017- 11

المضاد، فانه بالرجوع الى الامر موضوع الحجز الوصفي یتضح انه علق الحجز الوصفي على كفالة وان 
ان المحضر باطل لعدم المفوض القضائي قام بإجراء حجز وصفي على بضاعة بدون وضع كفالة و 

.25/08/2017قانونیته، ملتمسا الحكم ببطلان محضر المفوض القضائي المؤرخ في 
وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة، أصدرت المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء الحكم المشار إلى 

.مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

الحكم المطعون فیه جاء مجانبا للصواب ومخالفا للقانون من انأسباب الاستئناف حیث جاء في 
عدة أوجه ذلك انه بتصفحه لشكل العلامات موضوع هذا النزاع تبین له بجلاء مدى الاختلاف بین علامة 
العارضة وعلامة المستأنف علیها والذي هو ثابت من حیث تمیز علامة العارضة لونا وشكلا وابتكارا 

التي تتوسطه صورة حمامة وهي علامة مخالفة تماما لعلامة الأخضرارت اللون وجدة، فالعارضة اخت
ومن جهة أخرى، فالعارضة متخصصة في صناعة . المستأنف علیها التي هي عبارة عن صورة حصان

وبالتالي لیست تسمیة مبتكرة " مادة صناعیة " المتنازع حولها هي VINYLوتسویق الصباغة ومعنى كلمة 
تأنف علیها ولا یمكن لأحد ان یستأثر بملكیتها لعدم توفرها على شرطي الجدة والابتكار من طرف المس

وهذا ما أكده العمل ) 97/17من القانون 134المادة (المشترطین لزوما للقول بوجود علامة تجاریة 
ان 97/17من القانون رقم 104كما ان الثابت قانونا من خلال مقتضیات المادة . والاجتهاد القضائیین

الرسم أو النموذج الصناعي التي یحظى بالحمایة المقررة في هذا القانون یتعین ان تتوفر فیه شروط شكلیة 
وموضوعیة تتمثل في تجمیع للخطوط والألوان وتشكیل صور تعطي مظهرا خاصا یتسم بطابع الجدیة 

الجمهور قبل إیداعه وان یتمیز والأصالة وبمعنى آخر ان یكون الرسم أو النموذج لم یسبق ان اطلع علیه 
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بواحد أو أكثر من الآثار الخارجیة التي تضفي علیه شكلا جدیدا حتى تصبح له ذاته خاصة وان الشعار 
الخاص بالمستأنف علیها هو عبارة عن حصان في حین ان شعار العارضة هو عبارة عن حمامة، كما ان 

المستأنف غیر منتج ویتعین تبعا لذلك التصریح هناك اختلاف في لون المنتوج، مما یكون معه الحكم 
.بإلغائه في جمیع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحمیلها الصائر

ان مقال المستأنفة ضمن مجموعة 21/02/2018وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
ذلك انه بخصوص خلق اللبس في ذهن من المزاعم الغیر مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سلیمین 

المستهلك المثبت لقیام فعل التقلید، فان تقلید المستأنفة للعلامة التجاریة للعارضة واضح وجلي إذ أنها قامت 
CORVINYLتحت مسمى COLOVINYLوالعلامة التجاریة Xتحت مسمى Yبتقلید العلامة التجاریة 

لمقلد وان طلب المستأنفة بإبطاله قوبلت بالرفض من قبل وقامت العارضة بإجراء حجز وصفي للمنتوج ا
. المحكمة الابتدائیة مما یجعل قیامها بالتقلید ثابتا في حقها وان المحكمة الابتدائیة أصابت فیما قضت به

فالامر في النازلة الحالیة لا یتعلق بالدفع بالاستنساخ واستعمال علامة تجاریة بل یتعلق بالتقلید والتزییف 
لذي یراعي لإثباته شرط واحد وهو ان یكون هذا العمل من شأنه ان یحدث التباسا في ذهن الجمهور كما وا

فالعبرة بوجود تقلید وتزییف ولیس بوجود تطابق تام بین مكونات . 17/97من قانون 155هو مبین بالمادة 
ك وعلیه یجب لقیام التقلید ورسومات وعلامات السلع المقلدة بل وجود تشابه قد یؤدي إلى تضلیل المستهل

ان تكون هناك محاكاة لعلامة مسجلة وكما هو الشأن بالنسبة لكل تزییف، یجري تقدیر قیام التقلید الواقع 
كما ان العبرة للقول بثبوت التزییف والتقلید هو وجود . على العلامة المسجلة انطلاقا من أوجه الاختلاف

فضلا عن انه للقول . لك ولیس وجود تطابق تام أو اختلاف طفیفتشابه من شأنه ان یخلق التباسا للمسته
بوجود تزییف وتقلید هناك عدة محددات أساسیة من أهمها الاسم المستعمل من طرف العلامة التجاریة 
وطریقة كتابتها واللون المستعمل والنموذج المودع به والفئة التي ینتمي الیها، وبإجراء مقارنة بین العلامتین 

انهما متطابقتین من حیث النطق بحیث ان هناك اختلاف جد طفیف قد لا یلحظه المستهلك لا في یتضح 
قراءته ولا حتى في سماعه خاصة وان علامة العارضة جد مشهورة وقد یتبادر إلى ذهن المستهلك ان الأمر 

سم العارضة القریب جدا من اXیتعلق بإحدى منتوجات العارضة بما ان منتوج المستأنفة یتضمن اسم 
والذي من شأنه ان یخلق لبسا في ذهن الزبناء بل یوعتبر تدلیسا من طرف المستأنفة، مما ینم عن سوء 
نیتها في إقران اسمین مماثلین لمنتوجات العارضة باستغلال شهرتها وجلب زبنائها لاقتناء منتوجاتها التي لا 

ة إلى ان المثال المستدل به من طرف بالإضاف. تتوفر على نفس الجودة على أنها راجعة للعارضة
هو اسم مركب ولیس كلمة واحدة كما هو الحال في النازلة، ..) عین سلطان –عین سایس (المستأنفة 



2018/8211/314

5/6

وبالتالي فان المستأنفة عمدت إلى تقلید علامة العارضة بإطلاق اسم موحد مطابق للعارضة ولا یختلف 
ه السریعة قد یتبادر إلى ذهن المستهلك انه یتعلق بعلامة معه إلا في حرفین بحیث أثناء نطقه أو قراءت

العارضة، وقد اعتبرت محكمة النقض وعن صواب في قراراتها بان العبرة بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف 
ویكفي ان یكون التقلید من حیث النطق أو الكتابة أو أوجه الاستعمال ما قد یخلق لبسا للمستهلك وبنازلة 

د استعملت نفس العلامة التجاریة للعارضة وقامت بتقلید كتابتها وذلك بتغییر حرفان فقط كما ان الحال، فق
. هناك تطابق من حیث النطق وأوجه الاستعمال بما ان العلامتین التجاریتین تدخلان في نفس الفئة

بالحمایة القانونیة وبخصوص عدم إلزامیة عناصر الابتكار والجدة للقول بوجود تقلید، فان العارضة تتمتع 
بحكم تسجیل علامتها بالمكتب الوطني للملكیة الصناعیة في الوقت الذي لم تدل فیه المستأنفة بما یبرر لها 
استعمالها لعلامتها المشابهة لعلامة العارضة دون وجه حق ذلك ان الاجتهاد القضائي قد رسخ عدم إلزامیة 

الیها، لذا فانه من المقرر قانونا وقضاء عدم تطلب توفر توفر العلامة التجاریة على العناصر المشار 
العلامة التجاریة على عنصر الجدة والابتكار من أجل القول بوجود تقلید ما دام ان نطق وكتابة العلامة 

الطاعنةالتجاریة على منتوجات المستأنفة تخلق اللبس في ذهن المستهلك، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوع 
.على أساس سلیم وتأیید الحكم الابتدائيلعدم ارتكازها

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار 04/04/2018بجلسة القضیةوبناء على إدراج 
.18/04/2018بجلسة 

. حیث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه
Yوحیث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف علیها قامت بتسجیل علامتها التجاریة   

حسب الثابت من شهادة التسجیل الصادرة عن 1989- 12-26بتاریخ 2في الصنف 43938تحت عدد 
COLOVINYLالمكتب المغربي للملكیة الصناعیة و التجاریة كما قامت ایضا بتسجیل العلامة التجاریة 

حسب الثابت من شهادة التسجیل 1989-12-26بتاریخ 16و 2في الصنف 43923تحت عدد 
الصادرة عن المكتب المغربي للملكیة الصناعیة و التجاریة كما سجلت الرسم و النموذج الصناعي عدد 

لدى " حسب الثابت من شهادة التسجیل للرسوم و النماذج الصناعیة 2015- 01- 29بتاریخ 20152
. 97/17المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة   وهو ما یجعلها تتمتع بالحمایة المقررة في قانون 

وحیث خلافا لدفوعات الطاعنة، فإن القاعدة في تقدیر واقعة التقلید هي باوجه الشبه  لا بأوجه 
مة الحقیقیة رغم وجود اختلاف تشبه في مجموعها العلاتسمیةالاختلاف، ویتجسد ذلك التقلید في وضع 

فالطاعنة تضع على منتوجاتها التي تعرضها للبیع و -كما هو الوضع في النازلة الحالیة -بینهما، 
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مما یوقع المستهلك المتوسط في الخلط بین CORVINYLالمماثلة لمنتوجات المستأنف علیها تسمیة 
. لحاملة للعلامة الحقیقیة وتلك الحاملة للعلامة المقلدةالمنتوجین وعدم القدرة على التمییز بین المنتوجات ا

وحیث من جهة أخرى فإن تمسك الطاعنة بكون علامة المستأنف علیها لا تتوفر على شرط الجدة والابتكار 
والإبداع یبقى غیر جدیر بالاعتبار لأن كل ما یتطلب لإضفاء الحمایة على العلامة التجاریة هو شرط التمییز 

. 17-97من قانون 134علیه بالمادة المنصوص 

17-97من قانون 155و154حیث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزییف ضمن مقتضیات المواد و 
بتقلید علامة او استعمال علامة مقلدة فیما وأوضح صراحة أن التزییف یكون قائما في حق التاجر الذي یقوم 

ر حسب الثابت من محضةالطاعن، فان المتشابهة لما یشمله التسجیلأو الخدمات المماثلة أومنتجات یخص ال
تضع على منتوجاتها التي تعرضها للبیع و المماثلة لمنتوجات المدعیة تسمیة الحجز الوصفي لمنتجات 

CORVINYLأن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجیل بتعیین نفس المنتجات للحمایة من المنافسة  یكون علما
لذا . تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة17- 97من قانون 201قد ارتكب فعل التزییف علما أن المادة 

.   وتبعا لكل ما ذكر یتعین رد الطعن وتأیید الحكم المستأنف

.یل الطاعنة الصائروحیث یتعین تحم

لهــذه الأســـــبـــاب

.حضوریاوعلنیا,وهي تبت انتهائیا تقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

بقبول الاستئناف:في الشكــل

.الصائر ةبتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن:موضوعـــا

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه 

الرئیس                         المستشار المقرر                          كاتب الضبط



ص.س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.25/04/2018جلسة ء الطرفین لواستدعا
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.نیةالمسطرة المد
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافيبمقالابواسطة محامیهت الطاعنة حیث تقدم

الدار صادر عن المحكمة التجاریةال13453عدد الحكمبمقتضاهتأنفتس30/01/2018
قبـول عدم القاضي في الشكل ب3543/8211/2017في الملف رقم 25/12/2017بتاریخالبیضاء 
بالتشطیب على علامة في الموضوع، و ابراهیم وبقبول باقي الطلباتالسیدفي مواجهةالدعــــوى
aaaaa من السجل الوطني للعلامات، وبالحكم 69828تحت رقم 1999- 5-25المسجلة بتاریخ

تحت طائلة غرامة aaaaaلیبرا نیكوص بالتوقف عن استعمال علامة على المدعى علیها شركة 
المدعى علیها داءأدرهم عن كل مخالفة تمت معاینتها بعد تبلیغ الحكم، وب5.000تهدیدیة قدرها 

درهم كتعویض مع نشر هذا الحكم بعد صیرورته نهائیا بجریدتین 50.000لفائدة المدعیة مبلغ 
.على نفقة المدعى علیها وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلباتباللغة العربیة والفرنسیة

:
مما یتعین وأداء،صفة أجلا و الشكلیة المتطلبة قانونا حیث قدم الاستئناف وفق الشروط 

.شكلامعه التصریح بقبوله
:

ابریل 11حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ
ت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضا بواسطة نائبهت المدعیة تقدم2017

قطع آلات التصویر الفوتوغرافي و شركة مشهورة على الصعید العالمي في مجال ها أنمن خلاله 
صلها التجاري وشركتها الاسم أاختارت لتمییز ها غیارها وكل ما یتعلق بمجال التصویر، وان

aaaaaaaالتجاري  CORPORATION لدى لها كما هو ثابت من مستخرج السجل التجاري
السلطات المختصة بالیابان كما اختارت لتسویق منتوجاتها ذات الجودة العالیة العلامة التجاریة 

aaaaaaن إ ي عدة دول و سجلتها فالمدعیة وان،وهي العلامة المشهورة لدى الجمهور الواسع
aaaaaaaaكانت شهرتها تغني عن تسجیلها، وبمقتضى اتخاذها لاسمها التجاري 

CORPORATION دولیا وعلى المستوى الوطني بالمغرب، كما ان تسجیلها امحمیأصبح فانه
فان ،بمقتضاها، وعن ثبوت شهرتها بالمغربمحمیة ت ثابتة و أصبحفشهرتها ،الدولي بعدة دول
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بالمغرب المدعیة شهاریة الضخمة لعلامةعلانیة والإخلال العملیات الدعائیة والإذلك ثابت من 
في aaaaaaتها الجدي والغیر منقطع للمنتوجات الحاملة لعلامالبیع المكثف و وكذا من خلال 

نفس الاسم 25/05/1990قد سجلت لحسابها بتاریخها فوجئت بالمدعى علیها و المغرب، وان
كعلامة تجاریة لممارسة نفس النشاط ولحمایة نفس 69828متها تحت رقم ونفس علالها التجاري 
مما یشكل استنساخا كاملا للاسم التجاري ولعلامةها حسب الثابت من سجلها التجاري، منتوجات

رخصت لها باعتماد علامتها او انها ها بان،نه حمل المستهلك على الاعتقادأوتزییفا من شالمدعیة 
فعال المنافسة وبخصوص ارتكاب المدعى علیها لأ.ة توزیع استئثاري لمتوجهاترتبط معها بعلاق

یعد تذویبا لعلامتها ولاسمها التجاري من خلال زرع المدعیة فانه تبنیها لعلامة ،غیر المشروعة
وساط التجاریة ولدى المستهلك حول مصدر تلك حداث الخلط لدى الأإالبس حول منتجاتها وتعمد 

ما یعد تطفلا من المدعى علیها على شهرة علامة مر نسبتها للمدعى علیها المنتجات مع خط
واسمها التجاري وتبخیسا لتلك العلامة، وحول بطلان علامة المدعى علیها فان تبني المدعیة 

من قانون 162المدعى علیها لنفس علامة العارضة یعد تسجیلا تدلیسیا طبقا لمقتضیات المادة 
مر السید مدیر المكتب المغربي أبوفي الموضوع المقالفي الشكل قبول لأجلهملتمسة،97- 17

المسجلة بتاریخ aaaaaaللملكیة الصناعیة والتجاریة للتشطیب على علامة المدعى علیها 
من السجل الوطني للعلامات والحكم علیها بالتوقف عن 69828تحت رقم 25/05/1999

كل السلع التي تحمل علامة تلافإتحت طائلة غرامة تهدیدیة والحكم بaaaaaaaاستعمال العلامة 
aaaaaaaaتعویض مع النشر والنفاذ المعجل والصائرداءأتحت طائلة غرامة تهدیدیة وب.

مقالها فیهأصلحت 12/06/2017ي مؤدى للمدعیة مؤرخ في إصلاحبناء على مقال و 
براهیم الذي یشتغل تاجرا تحت شعار لابوفوطو دعواها ضد اجوطاط اوالتمست من خلاله بتوجیه 

.یاسمین
ان العلامة التجاریة فوجي 18/09/2017بواسطة نائبهما بجلسة لمدعى علیهما وأجاب ا

قام بتسجیل العلامة ه بانو وان ابراهیم اجوطاط مجرد وكیل، ،فیلم مسجلة باسم لابوفوطو یاسمین
، العلامة تتمتع بحمایة دولیةة لم تدل بما یفید بانوان المدعی،ولم تمارس في حقه مسطرة التعرض

.وبالتالي فهو غیر معني بالدعوىأخرى شركة إلى قام بتفویت هذه العلامة كما انه 
جاء فیه انه 09/10/2017ي مؤدى عنه للمدعیة مؤرخ في إصلاحبناء على مقال و 

تفویت صوري ذلك ان بعقد أدلى فان المدعى علیه ،شركة لیبرا في الدعوىإدخال بخصوص 
فیكون 01/06/2017وان عقد التفویت مسجل بتاریخ 11/04/2017المقال الافتتاحي قدم بتاریخ 
استغلها طیلة تلك السنوات حارما و 1999دما سجلها لحسابه منذ سنة قد فوت العلامة بسوء نیة بع

الابقاء على المدعى منتج لعلامتها لذلك یكون من مصلحتها من الاستغلال الهادئ والالمدعیة 
. جانب المدخلة من اجل الحكم علیهما بالتضامنإلى علیه ابراهیم اجوطاط طرفا في الدعوى 
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ان ما قام به من تفویت 30/10/2017الأول بواسطة نائبه بجلسة المدعى علیه وعقب 
المعروض تفرع ان الملف الإشارة إلى لا یعتبر تدلیسا ولا تزییفا، وانه یود إطار القانون و جاء في 

عن ملف سبق عرضه على المحكمة وصدر فیه حكم كان فیه كمتدخل في الدعوى وان البت في 
. إجراء بحثهذا الملف یتطلب 
ان المدعیة لم تبین في مقالها الاساس 27/11/2017لمدعى علیها الثانیة بتاریخ وأجابت ا

. بموجبه تم نقل ملكیة العلامة الیهاو المعتمد لمطالبة بالتعویض وانها اشترت العلامة من مالكها 
الحكم المشار بالدارالبیضاءأصدرت المحكمة التجاریة استیفاء الإجراءات المسطریة، بعدو 

.إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

الحكم الابتدائي خرق القانون عند تطبیقه لمقتضیات انحیث جاء في أسباب الاستئناف 
ذلك انه بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة المذكورة نجدها تنص 17/97من القانون 142المادة 

على ان دعوى الاسترداد تتقادم بمضي ثلاث سنوات على تاریخ تسجیل العلامة، وبالرجوع إلى 
تحت عدد 25/05/1999مت بتسجیل العلامة التجاریة بتاریخ وثائق الملف یتبین ان لابوفوطو قا

لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة وفق المساطیر المعمول بها طبقا 69828
ولم یمارس بخصوص طلب التسجیل أي تعرض وحصل على شهادة 135و134، 133للفصول 

نقل جمیع حقوقه المرتبطة 156ات المادة الملكیة وشرع في استغلال هذا المنتوج، وعملا بمقتضی
بهذه العلامة إلى العارضة التي قامت بتسجیل هذه العلامة في اسمها مع الاحتفاظ باسم صاحبها 

أتى 137وحصل على شهادة التسجیل كما ان اعتماد محكمة الدرجة الأولى على مقتضیات المادة 
ح ان حالات الفصل المذكور لا تنطبق على في غیر محله ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف یتض

علامة تجاریة لا تخص التصویر الفوتوغرافي 230النازلة إذ ان المستأنف علیها قامت بتسجیل 
لعلامة bbbbbbبالمغرب أي بعد تسجیل 2010بل تهم المجال الطبي والصیدلي والآلات سنة 

تأنف علیها جاء لاحقا لتسجیل سنة وبالتالي فان تسجیل المس11أي بعد 1999واحدة سنة 
bbbbb . 6كما ان العلامة التي تدعي المستأنف علیها انها علامة مسجلة ومشهورة وفق المادة

مكرر من اتفاقیة باریس، فانها لا تتمتع بالحمایة الدولیة بمجرد المصادقة إلا بعد ان یتم تسجیلها 
ن محكمة البدایة قد خرقت القانون وجعلت وبهذا المنحى تكو . في البلدان الموقعة على الاتفاقیة

حكمها غیر معلل وان ما ذهبت إلیه انه حسب الثابت من الحكم المدلى به ومن الفواتیر وعقود 
المملوكة لها تروج aaaaaaaالتراخیص المدلى بها من طرف المستأنف علیها فان علامة 

ه الحیثیة تتضمن تناقضات ذلك وان هذ. بتاریخ سابق لتسجیل العارضة1992بالمغرب منذ سنة 
ولم تقل انها مسجلة أو متمتعة 1992ان المحكمة اعتمدت على ترویج العلامة بالمغرب منذ سنة 

بالإضافة إلى انه بالرجوع إلى . بالحمایة الدولیة وبالتالي تكون قد هدمت ما سبق من حیثیات
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راخیص تبین ان القرار الاستئنافي لم وثائق الملف یتبین ان الحكم المحتج به والفواتیر وعقود الت
. یعطي أي حق لأي موزع حصري، مما تبقى معه سوء نیة الطاعن والاختلاس منتفیان في النازلة

وبخصوص حمایة الاسم التجاري، فان مالكة العلامة فوجي فیلم المسجلة منذ تاریخ 
المغربي للملكیة حسب الثابت من شهادة التسجیل المدلى بها من طرف المكتب25/05/1999

یاسمین وان تملك العارضة لعلامة مشابهة بالاسم التجاري bbbbbbالصناعیة والتجاریة هي 
مشابه للاسم التجاري للمستأنف علیها یجعل الخلط والالتباس في ذهن الجمهور بین منتجات 

العمل في ومؤسسات طرفي الدعوى ویعد اعتداء على الاسم التجاري للمستأنف علیها ویندرج هذا
فضلا عن ان الطاعن یعیب على . إطار أعمال المنافسة غیر المشروعة ویستوجب التشطیب

bbbbbbالحكم الابتدائي تحریفه للوقائع ذلك ان مالكة العلامة التجاریة المسجلة هي شركة 
یاسمین باعت هذه العلامة للطاعنة التي حلت bbbbbbوان شركة aaaaaیاسمین ولیس شركة 

ومن . من القانون156حسب شهادة التسجیل في الحقوق المنصوص علیها في الفصل محلها
المعتمدة في حیثیات الحكم فان مجالات تطبیقها غیر واجبة 3جهة أخرى، فان مقتضیات المادة 

التطبیق في نازلة الحال ذلك ان المادة المذكورة أقرت باستفادة رعایا كل بلد من البلدان المشتركة 
تحاد الدولي لحمایة الملكیة الصناعیة بشرط استیفاء الشروط والإجراءات المقررة في هذا في الا

القانون للاستفادة بالمعاملة بالمثل ومن ضمن هذه الشروط تسجیل العلامة لدى المكتب المكلف 
من القانون بكیفیة ضمنیة 4بالملكیة الصناعیة والتجاریة وهو ما تم التنصیص علیه في المادة 

صریحة فبمقتضى الفقرة الأولى فانه لا یمكن فرض شرط یتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة و 
بالمغرب عندما یطلب حمایة الملكیة في المغرب الشيء الذي یفهم من انه لا بد من تقدیم طلب 

فانه بالنسبة للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین 4الحمایة وكذلك بمقتضى الفقرة الثانیة من المادة 
لذین لا یتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي ولا یملكون مؤسسة صناعیة أو تجاریة ان یعینوا ا

موطن لدى وكیل یتوفر له موطن بالمغرب لیقوم مقامهم بالعملیات المراد إنجازها بالمغرب لدى 
في الاتحاد الهیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة، فتوقیع اتفاقیة باریس والانضمام إلى البلدان المشاركة 

الدولي لا یكفي لحمایة العلامة إذ لا بد من تسجیلها في البلد وفق الإجراءات المعمول بها في هذا 
أي بعد تسجیل 2010وهو الأمر الذي لم تقم به المستأنف علیها إلا سنة 3البلد طبقا للفصل 

نف علیها، لعلامة غیر العلامات المستأ1999یاسمین سنة bbbbbالعلامة من طرف شركة 
وتأسیسا لكل ما سبق فان الحكم الابتدائي قد خرق القانون بعدم تطبیق النصوص بطریقة سلیمة 
حسب وقائع النازلة كما انه بنى حیثیاته على وقائع مغلوطة جعلت من حكمه متفقد للتعلیل الأمر 

.الذي یستوجب الحكم بإلغائه وبرفض الطلب
انه بخصوص الزعم بخرق 14/03/2018ا بجلسة وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبه

، فان المستأنفة تجاهلت ان أجل 17/97من القانون 142الحكم المستأنف لمقتضیات المادة 
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التقادم الثلاثي المنصوص علیه مشروط بثبوت حسن نیة مسجل العلامة أما والحالة ان المستأنفة 
أجل التقادم لا یبقى له أثر، مما یكون معه ثبت ان تسجیلها لعلامة العارضة كان بسوء نیة، فان 

وبخصوص تسجیل العارضة اللاحق لتسجیل شركة . الحكم الابتدائي صائبا في هذه النقطة
bbbbb المذكورة أعلاه على 142، فان الحكم المستأنف علل بما فیه الكفایة شروط تطبیق المادة

ام ان دعوى الاسترداد لا یمكن تصور نازلة الحال والتي لیس من بینها التسجیل بالمغرب ما د
وبخصوص ترویج علامة فوجي فیلم . سلوكها أصلا إلا لفائدة من لم یسجل علامته بالمغرب

، فان العارضة ترى ان لا علاقة للقرار المدلى به بالنازلة ما دام ان 1992بالمغرب منذ سنة 
هو صاحب الحق الحصري أعلاه لم یكن یهمه من 142الحكم المستأنف حینما طبق المادة 

للعلامة بالمغرب ولا من هو أحق بغیره من استعمال هذا الحق ولا أیة واقعة أخرى تتعلق بهذا 
1992الحق وإنما كان یهمه فقط كون العلامة فوجي فیلم مروجة بالمغرب ومتواجدة به منذ سنة 

ق الحكم المستأنف وبخصوص الزعم بخر . أي ان المستأنفة كانت تعلم بوجود العلامة بالمغرب
، فان المستأنفة ربطت ما نعته على الحكم 17/97من القانون 4و 3لمقتضیات المادتین 

من اتفاقیة باریس 8المستأنف من سوء تطبیق المادتین أعلاه بالاسم التجاري والحال ان المادة 
كما ان . ة إیداعهدون إلزامی) اتحاد باریس(تنص على حمایة الاسم التجاري في جمیع دول الاتحاد 

من 3نعي المستأنفة على الحكم المستأنف وجوب تسجیل العلامة لتحقیق مكنة تطبیق المادة 
یدل على سقوطها في فخ الخلط بین العلامة التجاریة والاسم التجاري والحال ان 17/97القانون 

من القانون 142دة التسجیل ولو بالنسبة للعلامة لیس شرطا لسلوك دعوى الاسترداد في إطار الما
وبخصوص . ، مما یكون معه سبب الاستئناف المبني على هذا النعي غیر ذي أساس17/97

خرق حقوق الدفاع، فان المستأنفة اعتبرت ان عدم استجابة المحكمة التجاریة لطلب إجراء بحث 
أمر به فیه خرق لحقوق الدفاع، والحال ان البحث هو مجرد وسیلة من وسائل تحقیق الدعوى لا ت

أما . المحكمة إلا استثناء حینما تستشكل علیها نقطة من نقط النزاع أو واقعة من وقائع الملف
والحالة ان النزاع كان واضحا وجمیع وقائعه ثابتة ومعززة بمستندات سلیمة، فان محكمة البدایة لم 

تلتمس رفض تر أي مبرر للأمر ببحث وهو موقف یرجع للسلطة التقدیریة للمحكمة، لأجل ذلك 
.الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وإبقاء الصائر على المستأنفة

ان المستأنف علیها لم تقدم الدلیل 28/03/2018وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 
على كون السید اجوطاط إبراهیم كان سيء النیة كما ان سوء النیة منتف في النازلة ذلك ان طالب 
التسجیل تقدم بطلب التسجیل لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة وفق المساطر 
المعمول بها وطلبه هذا لم یتم تقدیمه خلسة وإنما خضع لإجراءات الإشهار ولم یتم بشأنه أي 
تعرض وحصل على شهادة الملكیة وبالتالي فان تسجیله للعلامة لم یشكل اختلاسا لحقوق الغیر 

لم یتم تطبیقها بشكل سلیم ثم أكدت باقي 17/97من قانون 142ثمة فان مقتضیات المادة ومن
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دفوعاتها المثارة بمقالها الاستئنافي، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوعات المستأنف علیها والحكم بما 
.جاء بمقالها الاستئنافي

الملف من المداولة، أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بطلب إخراج 11/04/2018وبجلسة 
أوردت فیها ان الملف مرتبط بملف سابق یتعلق بشركة ارفوط التي ادعت التوزیع الحصري 

، وان العارضة راسلت عبر البرید الالكتروني شركة فوجي فیلم الیابانیة aaaaaaلمنتوجات شركة 
ها ان لا علاقة حول الدعوى الحالیة لاستطلاع رأیها في القضیة فكان جواب06/04/2018بتاریخ 

لها مع القضیة المذكورة، وان هذه المراسلة تمت خلال حجز القضیة للمداولة الأمر الذي یبرر 
للعارضة تقدیم طلب إلى المحكمة للاخذ بعین الاعتبار بهذه المستجدات وذلك بإخراج الملف من 

إجراء بحث للتأكد المداولة قصد عرض الوثائق على المستأنف علیه وذلك بصفة أساسیة واحتیاطیا
من هذه الواقعة وترتیب الأثر القانوني، ملتمسا أساسا ضم الوثائق المدلى بها للملف وإخراج الملف 
من المداولة قصد عرض الوثائق على نائب المستأنف علیها واحتیاطیا إجراء بحث في النازلة على 

اللغة العربیة وجواب شركة وأرفق طلبها بمراسلة الكترونیة مع ترجمة إلى. ضوء هذا المستجد
.فوجیي فیلم مع ترجمته

وبناء على مذكرة تأكید ما سبق مع إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف علیها 
ملتمسة من خلالها تأكید ما سبق والحكم برد الاستئناف 25/04/2018بواسطة نائبها بجلسة 

.تاحي للدعوى ووفق جمیع محرراتهاوتأیید الحكم الابتدائي وفق ما جاء في مقالها الافت
تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة 25/04/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

16/05/2018تم التمدید لجلسة .09/05/2018للنطق بالقرار بجلسة 

.حیث تمسكت المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
هي شركة aaaaaمن ان مالكة العلامة التجاریة أثارته الطاعنةوحیث إنه بخصوص ما 

bbbbbbbالثابت من شهادة تسجیل علامة فإنولیس شركة فوجي فیلم، یاسمینaaaaaa ان
ة لیبرا شركالطاعنةإلى ن العلامة المذكورة قد تم تفویتها وأیاسمین bbbbbمالكتها هي شركة 

التي حلت محلها حسب شهادة التسجیل 2017- 5- 31حسب عقد التفویت المؤرخ في نیكوص 
.، مما یتعین معه رد الدفع المثارمن القانون156في الحقوق المنصوص علیها في الفصل 

استندت الطاعنة في استئنافها على  تقادم دعوى الاسترداد المرفوعة من المستأنف وحیث
. 97- 17رقم قانونلامن 142علیها طبقا للمادة 
سلطة المحكمة تسبغه على وقائع صمیمالتكییف القانوني للدعوى  یبقى منوحیث إن

هي مستأنف علیها في دعواها علیها التن الوقائع التي استندأوطالما،النازلة حسبما تراه مناسبا
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استنادا لمقتضیات yyyyyyشركة الطاعنة من طرف aaaaaaالتجاریة االاعتداء على علامته
لا مجال للدفع بالتقادم المتعلق بدعوى الإسترداد ، فإنه 97-17من القانون رقم 162المادة 

وتبقى معه الحیثیة الواردة بالحكم 17- 97رقمقانونالمن 142المنصوص علیها بالمادة 
المطعون فیه مجرد حیثیة زائدة یستقیم بدونها الحكم المطعون فیه الذي قضى بالتشطیب على 

بالتالي رد الدفوع المثارة بشأن دعوى ویتعین لأن لكل دعوى شروطها الخاصةaaaaaaعلامة 
.الاسترداد لاختلاف الأساس القانوني لكلتا الدعوتین

ن تسجیل علامة یمنح صاحبه حق ملكیة هذه العلامة بخصوص المنتجات إوحیث 
والخدمات التي یعینها ومؤدى ذلك أن استخدام علامة من طرف شخص بخصوص منتجات أو 

تختلف عنها تخدمات معینة لا یمنع غیره من استعمال نفس العلامة بخصوص منتجات أو خدما
الاستثناء الوحید لهذه القاعدة أقره القضاء للعلامة المشهورة ن أو .اختلافا یمتنع معه الخلط بینهما

بحیث أن حمایة هذه العلامة تتجاوز نطاق الخدمات أو المنتجات التي تستخدم العلامة لترویجها 
المتعلق 97/17من القانون 162إلا انها حمایة لیست مطلقة وهو ما یستشف من مقتضى المادة 

.بحمایة الملكیة الصناعیة
قامت بتسجیل العلامة الطاعنةحیث ولئن ثبت من خلال الوثائق المذكورة أعلاه أن و 
aaaaaaتاریخبلنفس العلامة بحیث أن الأولى سجلت المستأنف علیهاتاریخ سابق عن تسجیل ب

أثبتت المستأنف علیها، فإن 25/05/1990تاریخ بلت جفي حین أن الثانیة س2006- 09- 18
عقود التراخیص خاصة كذلك من خلال باقي الوثائق و دولیة من جهة و من خلال التسجیلات ال

هي علامة مشهورة على الصعید العالمي بحیث أن aaaaaaمن جهة أخرى أن علامة والفواتیر
.التصویر الفوطوغرافيمیدان يخاصة فصفتها و سمعتها معروفة على المستوى العالمي و 

حمایة بغض البظىباریس فإن العلامة المشهورة تحمن اتفاقیة 06وحیث إنه حسب المادة 
لا التخصیص و نه بالنسبة للعلامة المشهورة فإنها لا تخضع لمبدأ أو ، عن مسألة التسجیلالنظر

لمبدأ الإقلیمیة وأن شهرتها تعفیها وتوفر لها الحمایة بغض النظر عن سبقیة التسجیل لدى یبقى ما  
.بهذا الخصوص مردودالطاعنةتمسكت به 

یعتبر اعتداءا على الطاعنةوحیث إنه بناء على كل ما سبق فإن التسجیل الذي قامت به 
حق محمي سابق وهو حق یتوفر على حمایة موجودة أولا على مستوى العلامة المشهورة وثانیا 

ن القانون م201على مستوى الاسم التجاري وأن هذا الاعتداء یتخذ شكل التزییف وفق مقتضیات 
الاستئناف غیر مؤسس ویتعین رده وتأیید الحكم المطعون فیه فیما مما یكون معه، 17/97رقم 

.نحا إلیه
.وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها
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سباب لهــذه الأ
.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضي وهي تبت انتهائیا ،علنیا وحضوریا

.الاستئنافبقبول:
.الصائرالطاعنةوتحمیلالمستأنفالحكمبتأیید:موضـوعـا

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الرئیس                        المستشار المقرر                             كاتب الضبط



)المستشارة المقررة ( ص.س

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/05/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
.رئیسا

.ةمقرر ةمستشار 
.مستشارا
.الضبطةكاتبالسیدةبمساعدة

:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال
.م خاضعة للقانون المغربي في شخص ممثلها القانوني.م.شXXشركة بین

.المحامي بهیئة الدار البیضاءمحمد رضا دریاني الأستاذانوب عنهی
.من جهة أخرىةمستأنفابوصفه

فــي شــخص ممثلهــا القــانوني خاضــعة لقــانون لوزیانــا بالولایــات المتحــدة YYشــركة . 1وبــین
.الأمریكیة

.الخاضعة للقانون الفرنسي في شخص ممثلها القانونيZZشركة. 2
.أحمد حسین المحامي بهیئة الدار البیضاءنوب عنهما الأستاذی

ا من جهة أخرىمعلیها مستأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2820: رقمقرار
2018/05/30: بتاریخ

2018/8211/1014: ملف رقم
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.09/05/2018جلسة ء الطرفین لواستدعا
من قانون 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافيبمقالابواسطة محامیهت الطاعنة حیث تقدم

الدار المحكمة التجاریةصادر عن ال10816عدد الحكمبمقتضاهتأنفتس14/02/2018
بقبول الشكل فيالقاضي 6569/8211/2017في الملف رقم 27/11/2017بتاریخالبیضاء 

عى علیها في شخص بثبوت فعل المنافسة غیر المشروعة في حق المدوفي الموضوع الدعوى
في جمیع منتجاتها ومستنداتها وكل XXها عن استعمال تسمیتها التجاریة بتوقف، و ممثلها القانوني

درهم عن كل 5000وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها الأوراق التجاریة كیفما كان نوعها
بالإذن للسید رئیس مصلحة السجل ، و تبلیغ هذا الحكم وصیرورته نهائیامخالفة تمت معاینتها بعد 

الحكم بالتوقف عن استعمال المدعى علیها التجاري لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتضمین
للمدعى علیها رقم بعد تبلیغه وصیرورته نهائیا وذلك بالسجل التجاريXXلتسمیتها التجاریة 

درهم100.000ها لفائدة المدعیتین تعویضا عن الضرر في مبلغ قدره ئوبأدا254649تحلیلي 
ا باللغة العربیة والأخرى بالفرنسیة وعلى بنشر هذا الحكم بعد صیرورته نهائیا بجریدتین إحداهمو 

.الصائر وبرفض باقي الطلباتها بتحمیلو نفقة المدعى علیها
:

، مما یتعین قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداءحیث 
.التصریح بقبوله شكلا

:
تقدمت إنك YYشركة محتوى الحكم المطعون فیه انحیث یستفاد من وثائق الملف ومن 

بالدارالتجاریة محكمةأمام ال13/07/2017مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ فتتاحيمقال اب
كما هو ثابت من تسجیلها بدولتها Xتملك العلامة التجاریة هاأنمن خلاله عرضتالبیضاء

تجاریة ةتسمیكXوبالدول الأوروبیة من بینها فرنسا حیث یحمل فرعها الرئیسي علامتها التجاریة 
خصت بعلامتها المذكورة سابقا المنتجات والخدمات المصنفة ها وأن.وكذا وكالاته بالمدن الفرنسیة

وشملت ، تصنیف نیس الدوليحسب 35و7و6و37و28و20و19و11في الفئات 
تحت عدد 04/12/2013بتسجیلها لعلامتها المذكورة لدى المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بتاریخ 
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المملكة المغربیة كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكیة 1192298
خلال سنة ZZعها الرئیسي كانت تتعامل تجاریا في فرنسا عبر فر وأنها .الصناعیة والتجاریة

فئات المذكورة أعلاه والمشهورة الالتي كانت تتزود من منتجاتها المصنفة في Wمع شركة 2009
لیات المستلزمة لذلك إلى أن تم فتح بها والمتمثلة في برك السباحة وكل المعدات والتجهیزات والآ

م بإقفال مسطرة التصفیة ر حكوصد04/06/2012ة في حقها بتاریخ مسطرة التصفیة القضائی
كما هو ثابت من الملاحظة المدونة 30/01/2015والتشطیب علیها من السجل التجاري بتاریخ 

وأن الشركة المذكورة كما هو ثابت من سجلها التجاري ممثلة في شخص ممثلها .بسجلها التجاري
ن عمیلها التجاري الذي كاإلا أنها فوجئت بكون هذا الأخیر CALMETالقانوني السید كالمي 

قد أسس شركة في المغرب محدودة المسؤولیة بشریك وحید أطلق Wبفرنسا باسم شركته المصفاة 
كذلك التي هي لیس فقط علامتها التجاریة التي تحملها المنتجات بل XXةعلیها التسمیة التجاری

XXیتها التجاریة ملتمسة الحكم على المدعى علیها بتعدیل تسم، تسمیة فرعها الرئیسي بفرنسا
وفق شكل أو 254649المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم 
والتسمیة التجاریة التي Xأسلوب أو طریقة ترفع كل لبس ما بینها وبین العلامة التجاریة للمدعیة 

المستهلك العادي أو لما یشكله من لبس سواء لدى Xتتخذها منها فرعها الرئیسي في فرنسا 
وبتوقف المدعى علیها عن استعمال تسمیتها . الشركات المتعاملة في مجالها الصناعي والتجاري

في جمیع منتجاتها ومستنداتها وكل الأوراق التجاریة كیفما كان نوعها الحاملة لها من XXالتجاریة 
20ة غرامة تهدیدیة قدرها تاریخ الحكم الذي سیصدر وذلك إلى غایة تنفیذ مقتضیاته تحت طائل

ألف درهما عن كل یوم تأخیر من 20والحكم على المدعى علیها بغرامة تهدیدیة قدرها . ألف درهم
تاریخ تبلیغ الحكم مع أمر السید رئیس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجاریة بالدار 

بمجرد تجاریة المذكورة أعلاهها لتسمیتها اللوقف عن استعمال وتعدیالبیضاء بتضمین الحكم بالت
ألف 500ها لفائدة المدعیتین بالتضامن فیما بینهما تعویضا عن الضرر في مبلغ ئوبأدا. تبلیغه

درهم وبأدائها تعویضا مؤقتا عن الأضرار المادیة التي ألحقتها بهما والتي تقدرها بكل اعتدال في 
یض الفعلي عن الأضرار المادیة وبنشر ألف درهم وبإجراء خبرة حسابیة لتحدید التعو 200مبلغ 

الحكم وعلى نفقة المدعى علیها بجریدتین وطنیتین باللغتین العربیة والفرنسیة وبالنفاذ المعجل 
.والصائر

الحكم المشار بالدارالبیضاءأصدرت المحكمة التجاریة استیفاء الإجراءات المسطریة، بعدو 
.إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي
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الحكم الابتدائي لا یرتكز على أساس صحیح ذلك ان انحیث جاء في أسباب الاستئناف 
یتمتع بحجیة 2016ینایر 28بتاریخ 838الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة تحت عدد 

كما هو معلوم فان الحجیة المذكورة تعد من الوسائل التي قررها المشرع الشيء المقضي به و 
لإثبات الالتزام وتدخل في باب القرائن المقررة بمقتضى القانون وقد نص علیها في الفقرة الأخیرة 

ع، وبالتالي فان الحكم المذكور هو قرینة قانونیة مقررة لفائدة المحكوم .ل.من ق450من الفصل 
بالإضافة إلى أن  جمیع الوثائق المدلى بها من طرف .  في نازلة الحال هي العارضةله و

المستأنف علیها لإثبات تسجیل علامتها التجاریة محررة باللغة الانجلیزیة في حین ان اللغة المقبولة 
لیزیة أمام المحاكم هي اللغة العربیة فقط ولهذا فلا یمكن ان یعتد بأیة وثیقة محررة باللغة الانج

فضلا عن ان ما تزعمه المستأنف علیها من ان العارضة . حیث لا یمكن الطعن في مضمونها
اختلست علامتها التجاریة لا یستقیم والقول الصحیح بدلیل انها لم تسجل تلك العلامة لدى المنظمة 

لاسمها وهو تاریخ لاحق على تسجیل العارضة 04/12/2013العالمیة للملكیة الفكریة إلا بتاریخ 
وان أسبقیة تسجیل الاسم التجاري للعارضة لدى المكتب . 19/07/2013التجاري الذي حصل في 

المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة تستنبط من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة 
ة وخاصة الشهادة السلبیة للاسم التجاري المسلمة من طرف المكتب المغربي للملكیة الصناعی

والتجاریة والشهادة الإداریة المسلمة من طرف المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة إذ تبین 
هذه الاخیرة ان حمایة العلامة المذكورة في المغرب تم نشره بجریدة العلامات العالمیة بتاریخ 

كتب المغربي فقط، وبالتالي  لو كان هناك تسجیل سابق للعلامة التجاریة لدى الم17/04/2014
التي  . للملكیة الصناعیة والتجاریة كما تزعم المستأنف علیها لرفض المكتب المذكور طلب العارضة

ومهما یكن فان العارضة اعتمدت بالأساس في 02/03/2013منذ XXبدأت في استغلال الاسم 
اریة على مجموعة من المعطیات الذاتیة التي تشكل اختصارا لعلامتها التجXطلب تسجیل 

للحروف الأبجدیة الاولى لاسم صاحبها ومسیرها الوحید السید كالمي باتریك، لهذه الأسباب تلتمس 
.الغاء الحكم المستأنف مع جمیع عواقب ذلك القانونیة وتحمیل المستأنف علیها الصائر

ان استئناف المستأنفة لا 11/04/2018وأجاب  المستأنف علیهما بواسطة نائبهما بجلسة 
ز على أي أساس قانوني أو سند صحیح لكون الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ومعللا یرتك

تعلیلا سلیما قانونیا ذلك ان الدفع بسبقیة البت أو بحجیة الشيء المقضي به یقتضي قانونا الدفع 
وان الدفع بسبقیة الحكم كما كرسه العمل . بمقتضاه قبل الفصل في الدعوى ولیس بعد الفصل فیها

لقضائي المغربي یعتبر دفعا شكلیا یجب إثارته قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر تطبیقا لمقتضیات ا
وبالرجوع إلى المقال الاستئنافي یتضح ان المستأنفة تقدمت بدفعها بحجیة . م.م.من ق49الفصل 

ذي الشيء المقضي به كدفع أساسي أو وجه من أوجه استئنافها الأساسیة، فضلا عن ان الحكم ال
تدعي المستأنفة انه قد اكتسب حجیة الشيء المقضي به وأنه صدر بین نفس الأطراف موضوعه 
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یختلف تماما عن موضوع الدعوى الحالیة لاختلاف دعوى التقلید والتزییف ودعوى التشطیب على 
اسم تجاري ودعوى المنافسة غیر المشروعة موضوع  الحكم المستأنف، مما تكون معه مقتضیات 

وفیما یخص عدم الإدلاء بالوثائق . غیر قابلة للتطبیق في ملف النازلة. ع.ل.من ق451الفصل 
محررة باللغة العربیة، فان كافة الوثائق المدلى بها محررة باللغة العربیة باستثناء الفواتیر وبعض 

لغة المراسلات والوثائق الصادرة عن المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة المحررة بال
الفرنسیة والوثیقة المحررة باللغة الانجلیزیة هي وثیقة تسجیل العلامة التجاریة المتخذة من التسمیة 

وفیما یخص تسجیل العلامة التجاریة، فان تحجج المستأنفة . التجاریة لفرع العارضة الرئیسي بفرنسا
فضه، فقبول أو رفض طلب بكون المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة قد قبل طلبها ولم یر 

كما ان الاسم التجاري سواء . تسجیل علامة هو في سلطة لم یخولها المشرع المغربي إلا للقضاء
اتخذ منه كلا أو جزءا العلامة التجاریة أو الصناعیة فهو قانونا محمي وان لم یتم ایداعه أو 

دقت علیها المملكة المغربیة من اتفاقیة باریس التي صا8تسجیله كما تنص علیه مقتضیات المادة 
بالإضافة إلى ان اتخاذ المستأنفة لتسمیة تجاریة مزیفة للاسم التجاري . 30/07/1917بتاریخ 

لا تهدف من 97/17من القانون رقم 177والعلامة التجاریة للعارضتین رغم ما تنص علیه المادة 
منافسة غیر مشروعة التي هي وراءه سوى خلق اللبس لدى المستهلك وهذا اللبس هو الذي یشكل 

موضوع دعوى العارضتین موضوع الحكم المستأنف من طرف المستأنفة كما هو ثابت من الصفحة 
وان سوء نیة المستأنفة ثابت ثبوتا قطعیا في تزییفها للاسم التجاري . الرابعة من مقالهما الافتتاحي

خصه القانون دولیا ووطنیا بحمایة للعارضتین الذي تتخذ منه علامتها التجاریة هذا الاسم الذي
وفیما یخص اختیار اسم تجاري مطابق لاسم مسیر، فان اختیارها لم یكن عشوائیا بل . خاصة

بهدف المنافسة غیر المشروعة للعارضتین مما یتنافى وقواعد الشرف في ممارسة التجارة خاصة 
ائیة عملیتهما التجاریة وان وان مسیر المستأنفة كان مسیرا لشركة بفرنسا قبل تصفیتها القض

المنافسة غیر الشرعیة أساس دعوى العارضتین ثابتة في حق المستأنفة وان الحكم القاضي في 
حقها بالتعویض حكما صائبا لما تتحمله من مسؤولیة، لهذه الأسباب تلتمسان رفض الاستئناف 

. افیاوتایید الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنفة الصائر ابتدائیا واستئن
تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة 09/05/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

. 30/05/2018تم التمدید لجلسة 23/05/2018للنطق بالقرار بجلسة 

. یث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاهح
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SCPالأولــــى تملــــك العلامــــة التجاریــــة وحیــــث أســــس الطلــــب علــــى كــــون المســــتأنف علیهــــا

فروعهـا فـي فرنسـاالمسجلة دولیا والممددة الحمایة إلى المغرب و أن المسـتأنف علیهـا الثانیـة إحـدى 
وأن الممثـل القـانوني للشـركة الطاعنـة والمسـمى XXوهـيتسـمیة تجاریـة كعلامتها التجاریـة تحمل

CALMETاسم عمد إلى تأسیس شركة بالمغرب أطلق علیهاXXیشكل اعتداءا على الاسم وهو ما
. التجاري

ن التســـمیة التجاریـــة أو الاســـم التجـــاري یحمـــى مـــن الاعتـــداء علیـــه بواســـطة دعـــوى إوحیـــث 
و ان إضــــفاء 17-97مــــن قــــانون 184المنافســـة الغیــــر مشــــروعة والتـــي نظمــــت أحكامهــــا المـــادة 
اســتعمالها یبتــدئ مــن تــاریخ التســجیل فــي الحمایــة القانونیــة علــى التســمیة التجاریــة ومنــع الغیــر مــن 

الـذي 17-97مـن قـانون 179السجل التجاري ویحظى بالتـالي بالحمایـة المنصـوص علیهـا بالمـادة 
التجـاري سـواء أكـان جـزءا مـن علامـة أم لا، الحمایـة المقـررة فـي القـانون للاسـمفیه أنه تضـمن جاء 
التجاري یقوم به الغیر سواء في للاسملاحق المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال15-95رقم 

تجــاري أو علامــة صــنع أو تجــارة أو خدمــة إذا كــان فــي ذلــك مــا یحــدث التباســا فــي ذهــن اســمشــكل 
.الجمهور

وحیث إن الطاعنة عمدت إلى تسجیل اسمها التجاري لدى مصلحة السـجل التجـاري بتـاریخ 
قـد ولـئن كانـت المسـتأنف علیهـا الأولـى المدلى بـه فـي الملـف7حسب نموذج رقم 02/03/2012

18/06/2009و10/07/2007و29/01/2003بتـــــاریخ Xســـــبق أن ســـــجلت علامتهـــــا التجاریـــــة 

لــدى المنظمــة العالمیــة للملكیــة الفكریــة وبمجموعــة مــن الــدول بتــواریخ ســابقة علــى شــروع المســتأنف 
د هـذه الحمایـة لتشـمل المغـرب إلا تمدیـبلـب اإلا أنهـا لـم تطXXعلیها فـي اسـتعمالها اسـمها التجـاري 

حسب الثابت من الشهادة الصادرة عـن المكتـب المغربـي للملكیـة الصـناعیة 2014-04-17بتاریخ 
تاریخ لاحق على استعمال المستأنفة لاسمها التجاري المسجل لدى مصلحة السجل بوالتجاریة ، أي 

و بــالمغرب XXجیل تســمیتها التجاریــة لــم تقــم بتســبــدورهاالمســتأنف علیهــا الثانیــة انكمــاالتجــاري
ویتعـــین تبعـــا لـــذلك اعتبـــار فإنهـــا لا تســـتفید مـــن الحمایـــة التـــي یحظـــى بهـــا الإســـم التجـــاريبالتـــالي

.  الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب
.الصائرعلیهما وحیث إنه یتعین تحمیل المستأنف

الأســـــبـــابلهــذه 
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:حضوریاو وهي تبت انتهائیا علنیاتقضيفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف:
.إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیهما الصائر:موضوعـــا

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة
الرئیس                         المستشار المقرر                          كاتب الضبط



)طباعة المستشارة المقررة(ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/07/11بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

.رئیسا
.ةمقرر ةمستشار 
.مستشارا
.الضبطةكاتبالسیدةبمساعدة

:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال
.في شخص ممثلها القانونيxxxxxxxشركة بین

بالرقم الكائن مقرها الاجتماعي 
.الأستاذ محمد الفطري المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبها 

.من جهة أخرىةمستأنفابوصفه
.في شخص ممثله القانونيyyyyyyyyyوبین

الكائن 
.نائبها الأستاذ رزوق عبد اللطیف المحامي بهیئة الدار البیضاء

بوصفه مستأنف علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3516: رقمقرار
2018/07/11: بتاریخ

2018/8211/2392: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

.27/06/2018جلسة ء الطرفین لواستدعا
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافيبمقالابواسطة محامیهت الطاعنة حیث تقدم

بتاریخالبیضاء الدار صادر عن المحكمة التجاریةال12893عدد الحكمبمقتضاهتأنفتس27/04/2018
برفض في الموضوعطلب و بقبول الالشكل في القاضي 7785/8211/2017في الملف رقم 18/12/2017

.الطلب وتحمیل رافعته الصائر
:

لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط الشكلیة حیث 
.المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما یتعین التصریح بقبوله شكلا

:
مقال افتتاحي مؤدى المدعیة تقدمت بحیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه ان

ت من خلاله أنها متخصصة في ابتداع وصنع وتسویق عرض24/09/2017ه الرسوم القضائیة بتاریخعن
مجموعة من المنتوجات المتعلقة بالدیكورات، وأن جمیع ابتكاراتها وعلاماتها ورسوماتها ونماذجها الصناعیة 

سومات والنماذج الصناعیة وأن هذه المنتجات والر . مسجلة لدى المكتب الوطني للملكیة الصناعیة والتجاریة
تعطیها خصوصیتها وممیزاتها وشهرتها وسمعتها على الصعید الوطني والدولي غیر أنها لاحظت بمحض الدفة 
ترویج وتسویق منتجات بنفس المواصفات والرسوم والمجسمات والنماذج الخاصة بها بمجموعة من المحلات 

اریة بالدار البیضاء، ومنها المحل المدعى علیه وأنها التجاریة على مستوى النفوذ الترابي للمحكمة التج
استصدرت أمرا قضائیا عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أنجز بموجبه المفوض القضائي عبد 
الكریم أیبورك محضرا ضمنه وصفا مفصلا للمنتوجات المزیفة والمعروضة للبیع ووضع عنها صورا وعینات، 

الرسوم والمجسمات والنماذج الصناعیة المشابهة لتلك التي تملكها أن تخلق اللبس في ذهن وأنه من شأن هذه
المستهلك حول مصدر البضاعة ومالك علامتها ومبدع نموذجها وصانعها ومروجها، وأنها تضررت من هذه 

ت المقلدة التصرفات ملتمسة بالتوقف الفوري عن صنع أو استیراد أو عرض أو بیع أو ترویج كل المنتوجا
لنماذجها الصناعیة المملوكة لها، وبالكف عن أعمال التقلید والتزییف للنماذج الصناعیة المسجلة والمحمیة 

درهم عن كل مخالفة یتم ضبطها بعد صدور الحكم 5.000,00لفائدتها تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
العربیة والأخرى بالفرنسیة على نفقة المحكوم علیها، بالإدانة، وبنشر الحكم في جریدتین وطنیتین إحداهما باللغة 

درهم تعویضا عن الأضرار المادیة والمعنویة الحاصلة من 20.000,00والحكم علیها بأدائها لفائدتها مبلغ 
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جراء أعمال التزییف والمنافسة غیر المشروعة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحمیل خاسر الدعوى صائرها، 
.ها بنسخ لشواهد تسجیل النماذج ومحضر الحجز الوصفيوأرفقت مقال

بأن المدعیة لم تحدد في مقالها شكل ولا 13/11/2017وأجابت المدعى علیها بواسطة نائبها بتاریخ 
صورة العلامات والرسومات والنماذج التي تدعي أنها من ابتكارها وأنه بالرجوع الى ما تسمیه المدعیة ابتكارات 

ماذج شائعة تتضمن زخاریف مستوحاة من تراث الصناعة التقلیدیة ولا تعطي أي مظهر خاص وهي عبارة عن ن
زخرفا مستوحى من تراث 75بها یمیزها عن غیرها، وأنه قد بلغ عدد الزخاریف المدلى بها حسب وثائق المدعیة 

حسب ما تنص الصناعة التقلیدیة، وأن هذه الزخارف لا ینطبق علیها وصف رسم صناعي أو نموذج صناعي
وأدلت بقرار . ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر17.97من القانون رقم 104علیه المادة 

.استئنافي
الحكم المشار إلى مراجعه وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة، أصدرت المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء

.أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

ان الحكم المطعون فیه جاء مجانبا للصواب ذلك انه بنى منطوقه برفض حیث جاء في أسباب الاستئناف 
ان المجسمات المسجلة من طرف المدعیة لا تتوفر على طابع التمیز والجدة ذلك أن " الطلب بناء على علة 

مآثر التاریخیة الوطنیة وكذا من تراث الصناعة هذه النماذج شائعة وتتضمن رسومات وزخاریف مستوحاة من ال
یتضح ان الرسم أو النموذج 17/97من قانون 105و104غیر انه بالرجوع إلى المادتین . " التقلیدیة

لابد ان یتوفر على میزات 97/17من قانون 124الصناعي حتى یحظى بالحمایة القانونیة المقررة في المادة 
قرار صادر عن محكمة : مدلیة بقرارات . 105ه یخضع لشروط وضعتها المادة كما ان104عرفتها المادة 

بتاریخ 288، وقرار عن محكمة النقض تحت عدد 07/02/2008بتاریخ 227الاستئناف التجاریة بفاس عدد 
كما دأبت المحاكم التجاریة بكل من الدار البیضاء . 19/07/2014بتاریخ 363، والقرار عدد 15/03/2012
كش على الحكم وفق طلب العارضة ابتدائیا واستئنافیا لما یثبت لدیها من أعمال تزییف طالت منتوجاتها ومرا

غصبا لمجهودات مسیریها وعمالها التي تظهر إیداعاتهم وابتكاراتهم جلیة على المجسمات التي تروجها، ولما 
ي یتمتع بالحمایة القانونیة هو النموذج اعتبرت المحكمة المصدرة الحكم المطعون فیه ان الرسم أو النموذج الذ

الذي یختلف عن أمثاله بشكل مستقل یتیسر التعرف علیه ویعطیه طابع الجدة وخاصیة الابتكار، فانه بالرجوع 
إلى النموذج مناط النزاع یتجلى أنه یخص منتوجات شكله الهندسي لا یتضمن أي مواصفات جدیدة أو 

من القانون 124و لا یحظى بالحمایة القانونیة المنصوص علیها بالمادة خصائص تمیزه عن غیره، وبالتالي فه
، وان جمیع الشروط والمقتضیات المنصوص علیها بقانون الملكیة الصناعیة تنطبق على النماذج 97/17رقم 

االصناعیة للعارضة هو ما تعمل على مقارنته من خلال عرض المراحل التي یمر بها المنتوج حتى یصبح جاهز 
كما ان الجهود . للبیع والرواج بعد تسجیل رسمه وإیداع نموذجه لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة

المبذولة في إخراج هذه المجسمات الصناعیة للوجود بحیث یدخل في صنعها التصویر والرسم والتعدین والبحث 
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وهي حتى ان انطوت في موضوعها على . الزخرفةوتقنیات الكمبیوتر وأعمال الذكاء الهندسي وفنون التلوین و 
مآثر تاریخیة مغربیة هي ملك للكافة إلا ان عملیة تجمیعها وتلوینها ووضعها في إطار ذي شكل خارجي ثلاث 

كما بالنسبة للوحة الفنیة التي . الأبعاد یعطیها شكلا مغایرا لما سبق ان اطلع علیه الجمهور وراج بین التجار
العمل على رسم صومعة الكنیسة مثلا كموضوع للوحته فیبدع في اختیار الزاویة التي ینظر یعمد الرسام إلى

منها إلى موضوعه وبشكلها بخلط ألوان وتداخل خطوط تنم عن وجه إبداعه وهو إذ یعمد إلى تسجیل براءة 
هي في ملك امتلاكها لا یمكن القول بعدها مع من قام باستنساخها بواسطة مطبعة صناعیة ان الصومعة 

للكافة، وانها معلمة تاریخیة لكل المغاربة وان الرسام لم یبدع فیها وإنما التقطها بعینه وخط یده عوض آلة 
وبالاطلاع على نماذج العارضة المسجلة والمدعى بشأن تقلیدها من طرف المستأنف علیه یخطر . التصویر

ریخیة بأشكال وأحجام مختلفة تحمل أسماء المغرب بالبال للوهلة الأولى انها تجسد مناظر ولوحات لمعالم تا
والمدن المغربیة باللغة الأجنبیة، لهذه الأسباب یلتمس التوقف الفوري عن صنع أو استیراد أو عرض أو بیع أو 
ترویج كل المنتوجات المقلدة للنماذج الصناعیة المملوكة للعارضة وبالكف عن أعمال التقلید والتزییف للنماذج 

درهم عن كل مخالفة یتم 5.000المسجلة والمحمیة لفائدة العارضة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها الصناعیة
ضبطها بعد صدور الحكم بالأدلة والحكم بنشر الحكم المنتظر في جریدتین وطنیتین إحداهما صادرة باللغة 

ه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ العربیة والأخرى بالفرنسیة على نفقة المحكوم علیها والحكم على المدعى علی
درهم تعویضا عن الأضرار المادیة والمعنویة الحاصلة من جراء أعمال التزییف والمنافسة غیر 20.000

.المشروعة وإغراق السوق مع تحمیل المستأنف علیه صائر المرحلتین
ة ان جمیع انه جاء في مقال المستأنف13/06/2018وأجاب المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 

تنطبق على نماذجها الصناعیة ) 104المادة (الشروط والمقتضیات المنصوص علیها بقانون الملكیة الصناعیة 
المحتج بها من طرف المستأنفة تخص النماذج الصناعیة في حین ان النماذج المدلى 104لكن حیث ان المادة 

ة المذكورة أعلاه تستلزم في النموذج الصناعي ان بها من طرف المستأنفة لا تعتبر نماذج صناعیة وحتى الماد
وان . یكون یتوفر ممتلكه على هیئة خاصة تمیزه عن غیره من المنتجات بإبعاده أو عوامله الخارجیة أو قوالبه

النماذج المدلى بها من طرف المستأنفة لا تتوفر على هیئة خاصة بها تمیزها عن غیرها من المنتجات، وان تلك 
وان العبرة في . تبر نماذج شائعة ومتداولة في أسواق الصناعة التقلیدیة وتباع أمام المآثر التاریخیةالنماذج تع

إضفاء الحمایة القانونیة على نموذج ما هو ان یتوفر شكله على هیئة خاصة تمیزه عن غیره من المنتجات 
ل ذلك تلتمس رد الاستئناف وتأیید الحكم بأبعاده أو عوامله الخارجیة وهذا لا یتوفر في النماذج المدلى بها، لأج

.المستأنف
تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/06/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

11/07/2018تم التمدید لجلسة 04/07/2018

.ستئناف المبسوطة أعلاهحیث تمسكت الطاعنة أوجه الإ
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یعتبر رسما صناعیا حسب مدلول هذا ''17- 97من قانون 104جاء في  المادة حیث من جهة أولى و 
القانون كل تجمیع للخطوط أو الألوان ویعد نموذجا صناعیا كل صورة تشكیلیة تخالطها أو لا تخالطها خطوط 

الصناعیة أو الحرفیة وأن أو ألوان ، بشرط أن یعطي التجمیع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات
ویجب أن یكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور یتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي

مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل یتیسر التعرف علیه ویعطیه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار 
. ''هالخارجیة التي تضفي علیه شكلا جدیدا خاصا ب

النموذج الصناعي هو إعطاء المنتجات الصناعیة مظهرا جذابا أوالوضعیة الأساسیة للرسم إنوحیث 
یكون الرسم او النموذج أن17/97من القانون رقم 104لجلب الزبناء الشيء الذي أوجبت معه المادة 

ع الجدة واما بواحد أو أكثر من الصناعي مختلفا عن أمثاله اما بتشكیل مستقل یتیسر التعرف علیه ویعطیه طاب
وتطبیقا لهذه المقتضیات یحق للمحكمة التثبت من . الآثار الخارجیة التي تضفي علیه شكلا جدیدا خاصا به

طابع الجدة والإبداع الذي یتحلى به النموذج للتأكد مما اذا كان مختلفا عن أمثاله او فیه شبه بها مما هو 
ن التذرع بالحمایة المترتبة عن تسجیل النموذج لدى المكتب المغربي بالسوق وأن هذا الرسم او النموذجمتداول م

النموذج المذكور خال من الطابع الإبداعي ولیس فیه أیة جدة، باعتبار ان أنللملكیة الصناعیة لا أثر له طالما 
تحت طائلة توافر شروط ن الرسم او النموذج الصناعي جدید جرد قرینة بسیطة لفائدة المودع بأالإیداع ینشئ م

.من عدمه97/17من القانون رقم 104المادة 
شائعة وتتضمن رسومات نماذجأنهایتبین وحیث انه وبعد الإطلاع على النماذج المتنازع حولها

ن رسمها ونموذجها لیس فیه ذا من تراث الصناعة التقلیدیة  وأوزخاریف مستوحاة من المآثر التاریخیة الوطنیة وك
مواصفات غیر موجودة في ما هو معمول أیةبع إبداعي باعتبارها مجرد أشكال هندسیة عادیة لا تتضمن أي طا

ا یستحق به في میدان تراث الصناعة التقلیدیة  وطابعها الخارجي لا یوحي بالجدة حتى تعتبر شكلا جدید
.محله ویتعین تأییدهكون ما خلص الیه الحكم المستأنف في هذا الجانب فيالحمایة القانونیة لذلك ی

.اعتبارا لما آل الیه طعنهاالصائرةوحیث یتعین تحمیل الطاعن

لهــذه الأســـــبـــاب
.علنیاو حضوریا,فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضي  وهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف:في الشكــل

.الصائرةبتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن:موضوعـــا

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                         المستشار المقرر                          كاتب الضبط
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المضمنة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.12/09/2018وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
طبقا للقانونوبعد المداولة 

16/04/2018بتاریخمؤدى عنهبواسطة محامیه بمقال استئنافيالطاعن حیث تقدم
بتاریخ بالدار البیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة 877عدد طعن بمقتضاه في الحكمی

الأصلي بقبول الطلب في المقالالقاضي10993/8211/2017في الملف عدد 05/02/2018
بتوقف المدعى علیه عن عرض ، و بثبوت فعل التزییف في حق المدعى علیهشكلا وفي الموضوع 

وبیع وترویج كل منتج یحمل علامة مزیفة للعلامة التجاریة المملوكة للمدعیة تحت طائلة غرامة 
، صیرورته نهائیادرهم عن كل مخالفة وقعت معاینتها بعد تبلیغ الحكم و 5.000تهدیدیة قدرها 

وبنشر الحكم بعد صیرورته نهائیا درهم 50.000وبأداء المدعى علیه لفائدة المدعیة تعویضا قدره 
، وبإتلاف الفرنسیة وعلى نفقة المدعى علیهحداهما باللغة العربیة والأخرى باللغةإبجریدتین 

علیه وبتحمیل وعلى نفقة المدعى26/10/2017البضاعة موضوع الحجز الوصفي المؤرخ في 
بعدم قبوله شكلا وفي مقال إدخال الغیر في الدعوى المدعى علیها الصائر وبرفض باقي الطلبات 

.وبتحمیل المدعیة الصائر
تقدمت المستأنف ضدها بواسطة نائبها باستئناف فرعي یرمي إلى الطعن بالزور حیث و 

.2018یونیو 19القضائیة بتاریخ الفرعي مع طلب ادخال الغیر في الدعوى مؤداة عنه الرسوم 
:

حیث لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المطعون فیه للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف 
.على الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما یتعین التصریح بقبوله شكلا

المستأنف ضدها الرامي إلى المقدم من طرف وحیث انه بخصوص  الاستئناف الفرعي 
الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسجیل بالمكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة تحت عدد 

یبقى غیر جدیر بالاعتبار فإنه في اسم السید ناصح علیه 10/04/2008بتاریخ 1116562
من قانون 155و 154اد هو المو الطاعنالدعوى الحالیة الموجهة ضد نطاق البت فيطالما أن

لقیامه بعرض وبیع منتجات مماثلة لمنتجات المستأنف ضدها وهو فعل التزییف عن 17- 97
طریق استعمال علامة مستنسخة فیما یخص منتجات مماثلة لما یشمله التسجیل والمحكمة تبقى 

علما جدید و إدخال الغیر في الدعوى للنظر في طلبغیر ملزمة بالاستجابة لطلب الطعن بالزور 
في مواجهة ستأنف علیها ان المحكمة تبقى ملزمة بالتقید بسبب الدعوى الذي استندت علیه الم
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عدم قبول طلب الإدخال المقدم لأول مرة أمام هذه المحكمة وكذا طلب تبعا لذلك یتعینو الطاعن
.الطعن بالزور

:
تقدمت بواسطة دفاعها المدعیةحیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه ان 

24/11/2017المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخأمام بمقال 
وطنیة وأوروبیة و تتوفر على عدة تسجیلات لعلامات صناعیة عالمیة من خلاله أنها عرضت
المسجل بالمكتب الدولي 1033358ومن ضمن هذه التسجیلات التسجیل الدولي رقم ،ودولیة

وذلك وفق منشور المكتب الدولي للمكتب المغربي xxxxxللمنظمة الدولیة للملكیة الفكریة باسم 
، وأن هذا التسجیل محمي دولیا حسب اتفاقیة باریس 12/2010aaaaaللملكیة الفكریة تحت رقم 

علمها أن العلامة التجاریة التي تخص إلى ، وأنه بلغ 1883ة الصناعیة لسنة مایة الملكیلح
ذن منها، وأنها وبعدما قامت بالتفحص إمنتوجها المشار الیه أعلاه تم تسویقه بالمغرب بدون 

غربي من طرف بعض التجار والتدقیق تبین لها بأن علامة منتوجها تم تقلیده وتزییفه بالسوق الم
أسواق مغربیة وأن هذا العمل یعتبر عملا من أعمال المنافسة الغیر المشروعة، وبعدةالمغاربة

صادر عن السید 28361حصلت على أمر قضائي تحت عدد 24/10/2017وأنها بتاریخ 
فتح له ملف تنفیذ 28361/8103/2017رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 

عن طریق المفوض 26/10/2017حجز وصفي بتاریخ ، أنجز فیه محضر 4286/2017عدد 
عاین بالمحل عرض وبیع أغطیة خاصة للأطفال داخل علب الذي القضائي رضوان مضحي

وعلیها صورة لرضیع وكتب أسفل هذه الصورة aaaaaكرطونیة صغیرة تحمل العلامة التجاریة 
المزیفة والمقلدة للعلامة عینات من البضاعة7، وأن المفوض القضائي قام بحجز hhhhhعبارة 

أقر المدعى علیه بأنه یجهل من یقوم بتوریده بهذه البضاعة المزیفة وقد التجاریة التي تملكها، 
والمقلدة، وأن هذا الاعتداء یعتبر منافسة غیر مشروعة یجر ویوقع المستهلك العادي والمتوسط 

مصدر المنتج الحامل للعلامة الملاحظة والجمهور عامة في الغلط ویحدث لبسا وتدلیسا حول 
التجاریة المزیفة والمقلدة، ملتمسة الحكم على المدعى علیه بالتوقف عن بیع وعرض وترویج 
وتسویق العلامة التجاریة للمنتج المزیف والمقلد والمشابه للعلامة التجاریة لمنتجها تحت طائلة 

فیذ ابتداء من تاریخ تبلیغ المدعى درهم عن كل یوم امتناع عن التن10.000غرامة تهدیدیة قدرها 
لها وذلك لجبر الضرر الذي لحقها محدد في مبلغ اوبأدائه تعویضا مادی،علیه بهذا الحكم

درهم، وبتوجیه أمر لإدارة الجمارك والضرائب الغیر المباشرة من أجل وقف التداول 200.000
تجاریة التي تملكها مع حجزها ومصادرتها عبر الحدود للعلامة التجاریة المزیفة والمشابهة للعلامة ال

حداهما باللغة العربیة والأخرى باللغة الفرنسیة وذلك على إوإتلافها، ونشر الحكم بجریدتین وطنیتین 
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نفقة المدعى علیه، والحكم بمصادرة وإتلاف البضاعة موضوع الحجز الوصفي وشمول الحكم 
.عى علیه الصائربالنفاذ المعجل رغم كل طعن أو تعرض وتحمیل المد

أنه لیس بشركة انتاج وإنما 15/01/2018لمدعى علیه بواسطة نائبه بتاریخ وأجاب ا
من قانون 184یقتصر نشاطه التجاري على المتاجرة فیما یشتریه من الموردین، وأن المادة 

وعة، المتعلق بالملكیة الصناعیة قد حدد الأفعال التي تدخل في نطاق المنافسة غیر المشر 17.97
، وأنه مجرد بصنع منتوج مطابق للمنتوج الأصليوأن هاته الأفعال لا یمكن أن تتحقق إلا بالقیام 

بائع بسیط یقوم بإعادة بیع المنتوجات التي یشتریها من الغیر، وأنه لیس بخبیر في هذا النوع من 
قلد، وأنه لما قام الصناعات حتى یتأتى له التأكد مما إذا كانت البضاعة من النوع الأصلي أو الم

بشراء المنتوج المحجوز وقع تحت تدلیس الموردین بكون البضاعة الاصلیة، وأن التشابه الكبیر بین 
المنتج الأصلي والمقلد بحسب زعم المدعیة لا یمكن معه له التأكد من أن المنتوج الذي یتاجر فیه 

ذي صفة وفي الموضوع الحكم مقلد، ملتمسا في الشكل التصریح بعدم قبول الطلب لتوجیهه لغیر
.برفض الطلب

أن ما أقدم علیه المدعى علیه یشكل 29/01/2018بواسطة نائبها بتاریخ وعقبت المدعیة 
منافسة غیر مشروعة، وأن تمسكه بكونه مجرد تاجر بسیط لا یعفیه من المسؤولیة القانونیة، 

ة والحكم وفق ملتمسات المقال لها بما جاء في مضمون هذه المذكرة التعقیبیالإشهاد ملتمسة 
.الافتتاحي جملة وتفصیلا

الحكم المشار بالدار البیضاءالمحكمة التجاریةوبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت 
.وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحاليإلیه أعلاه

مجحفا بحقوق العارض ذلك الحكم المستأنف صدر حیث جاء في أسباب الاستئناف ان 
الدولي المسجل انه فیما یخص انعدام صفة المستأنف ضدها وكذا ممثلها القانوني، فان التسجیل

من تصنیف نیس الدولي یبقى مجرد قرینة بسیطة قابلة 24بالفئة 1033358باسمها تحت عدد 
تسجیلها بنفس قائمة ومعتمدة من قبل الغیر حیث سبقaaaaaaلإثبات العكس إذ أن علامة 

الحروف وبنفس الخط والكتابة بالسجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي 
وبنفس الفئة من تصنیف 116562تحت رقم 10/04/2008للملكیة الصناعیة والتجاریة بتاریخ 

لفائدة المسمى ناصح علي كما یتبین ذلك بوضوح من خلال مستخرج السجل classe 24نیس 
طني للعلامات الصادر عن المكتب المغربي للملكیة الصناعیة، مما تكون معه المستأنف ضدها الو 

ومن .غیر مالكة للعلامة المذكورة، وبالتالي فان الدعوى الحالیة قدمت من شخص غیر ذي صفة
جهة أخرى، فان المستأنف علیها مجهولة الاسم ذات الجنسیة الإسبانیة قد أقامت دعواها ممثلهة 

شخص مدیر مجلس إدارتها الإداري كما وصفته بمقالها الافتتاحي والحال ان المشرع الإسباني في
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المرسوم الملكي (لا یعترف بهذه الصفة كجهاز من أجهزة إدارة وتسییر الشركات مجهولة الاسم 
، وبالتالي تكون صفة ممثل )وكذا نظام السجل التجاري الإسباني1-564التشریعي الإسباني رقم 

وبخصوص انعدام صفة العارض المدعى بها، فان نشاط هذا الأخیر . المستأنف ضدها منعدمة
یقتصر على التجارة ولیس الصناعة أي شراء البضائع وبیعها على حالتها، وانه لم یسبق له ان قام 
أو شارك في تصنیع البضاعة موضوع الدعوى حتى یؤاخذ بجریمة التزییف طبقا لمقتضیات المادة 

. ، وبالتالي فان الدعوى الحالیة قدمت في مواجهة شخص غیر ذي صفة17.79من القانون 201
المتعلق بحمایة الملكیة 17.79من القانون رقم 203وبخصوص مخالفة مقتضیات الفصل 

ملف 02/11/2017بتاریخ 29678الصناعیة، فان المستأنف علیها استصدرت أمرا تحت عدد 
تحدید الضمانة، كما ان محضر الحجز الوصفي تضمن قضى ب29678/8103/2017عدد 

إنذارا للعارض بالتوقف حالا وفورا عن الشراء والبیع والعرض والتوزیع لجمیع المنتوجات التي تحمل 
علامات مقلدة ومزیفة تخص المستأنف ضدها، وقد أكدت هذه الأخیرة علمها قبل عدة سنوات 

لك تكون قد تقدمت بطلبي المنع ووضع الضمانات بالأفعال التي أسس الطلب بناء علیها، وبذ
فضلا عن ان المفوض القضائي . أعلاه203یوما المنصوص علیها في الفصل 30خارج أجل 

تجاوز نطاق المأموریة المسندة إلیه ذلك انه لم یتقید بحدود مهمته كما انه لیس مؤهلا لإجراء 
د أو بیان أوجه الشبه أو الاختلاف بینهما أو مقارنة بین المنتج الأصلي والمنتج المزیف أو المقل

إضفاء صبغة التقلید لكون ذلك یدخل في نطاق السلطة التقدیریة للمحكمة، مما یجعل محضر 
اما فیما یتعلق بمخالفة مقتضیات المادة . الحجز الوصفي باطلا والدعوى لا أساس لها من القانون

لكیة الصناعیة، فان المستأنف ضدها لم تحترم المتعلق بحمایة الم17.79من القانون رقم 222
مقتضیات هذه المادة من أجل إنجاز الحجز الوصفي بمساعدة خبیر مؤهل لللقیام بمعاینة العلامة 
المزیفة المزعومة والقیام بوصفها ووضع تقریر مشترك بینهما، فمحضر الحجز الوصفي لیس دلیلا 

م حجیة محضر الحجز الوصفي، فان العمل وبخصوص انعدا. على وجوب التزییف أو التقلید
القضائي دأب على عدم اعتبار محضر الحجز الوصفي دلیلا على وجود المنافسة غیر مشروعة 

كما انه على المفوض القضائي الذي قام بالحجز الوصفي ان یترك ). 733/2000قرار عدد (
المثبت لإیداع الضمانة، للعارض نسخة من القرار الذي یأذن بالحجز الوصفي ونسخة من السند

وبالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي یتضح انه لا یتضمن ما یفید تسلیم العارض للقرار والسند 
فضلا عن ان العارض لم یتم تبلیغه بنسخة . المذكورین كما لا یتضمن ملف الدعوى ما یفید ذلك

ا فان المستأنف وأیض17.79من محضر الحجز الوصفي فیه مخالفة واضحة لمقتضیات قانون 
وبخصوص . ضدها لم تنتدب من هو مؤهل للقیام بوصف دقیق مفصل للمنتجات المدعى تزییفها

وضع نظاما خاصا لكل من دعوى المنافسة 17.79الخطأ في تطبیق القانونّ، فان القانون رقم 
في حین عالج أحكام دعوى التزییف في إطار المواد185و184غیر المشروعة في المادتین 
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من نفس القانون، فدعوى المنافسة غیر المشروعة تهدف إلى جبر الضرر الناتج 209إلى 201
عن خطأ ارتكبه الغیر بینما دعوى التزییف أساسها وقف الاعتداء على ملكیة الغیر، وقد التمست 
المستأنف ضدها التوقف عن أعمال التقلید والتزییف والمنافسة غیر المشروعة والتعویض عنه دون
التفریق بین أسباب دعوى التقلید والتزییف ودعوى المنافسة غیر المشروعة فهل قام العارض 
بأعمال تدخل في إطار المنافسة غیر المشروعة أم أنه قام بتقلید وتزییف علامة، ومن جهة أخرى، 

وخاصة فانه لا یمكن قانونا تأسیس الدعوى على تكییفین قانونیین مختلفین من حیث الأثر القانوني 
وفیما یتعلق بعدم قانونیة الحجز، فانه لما كان من الثابت قانونا وقضاء . الجزاءات المترتبة عنهما

ان دعوى المنافسة غیر المشروعة لا تهدف إلا إلى وقف الأعمال التي تكونها والتعویض عن 
هو ما الضرر فقط، اما حجز البضائع موضوع التزییف فهي تدخل في إطار الدعوى العمومیة و 

، وان المقال الافتتاحي للمستأنف ضدها یرمي إلى 17.79من القانون رقم 185حسمت فیه المادة 
المصادقة على الحجز في نطاق دعوى المنافسة الغیر المشروعة وهي دعوى مدنیة ومخالفة 

ة، فان وفیما یتعلق بعدم شمول العلامة التجاریة للمستانف ضدها بالحمایة القانونی. للقاعدة أعلاه
تسجیل العلامة موضوع الدعوى من طرف الغیر وبتاریخ سابق على تاریخ تسجیلها من طرف 

وبخصوص انتفاء الطابع الممیز . المستأنف ضدها لا یوفر للعلامة أیة حمایة قانونیة بالمغرب
تؤكد على خاصیة 17.79من القانون رقم 137للعلامة موضوع الدعوى، فانه لما كانت المادة 

دة التي یجب توافرها في العلامة التجاریة، فهذه الأخیرة تقتضي ألا تكون العلامة التجاریة الج
. مستعملة من قبل لتمییز منتج شخص آخر خاصة إذا كان یمارس نفس النشاط ونشاطا مقاربا

وحول الاختلاف الواضح بین العلامتین، فانه لما كانت القاعدة المقررة قانونا ان لا مجال للقول 
بوجود منافسة غیر مشروعة إذا كانت العلامات مختلفة فیما بینها بالشكل الذي لا ینتج عنه أي 
خلط في ذهن الجمهور، ولما كانت أیضا القاعدة المستقرة في القضاء بكون العبرة بالصورة العامة 

إلیها، للعلامة وذلك بالنظر إلى العلامة في مجموعها بكل العناصر التي تتركب منها والمضافة 
وبالاطلاع على محضر الحجز الوصفي یتبین جلیا وجود اختلاف واضح بین ما هو مكتوب على 

aaaaaaaaaaaواجهة العلبة الكرطونیة للمنتوج المحجوز والذي یحمل عبارة  hhhhhhhhhh
Babyوما هو مكتوب على واجهة العلبة الكارطونیة لمنتوج المستأنف ضدها بحیث یحمل عبارة 

bbbbbbbbbbbbb ومن جهة أخرى، فان منتوج المستأنف علیها یشیر بوضوح اللى ان بلد
بینما لا یشیر المنتوج المحجوز إلى ذلك، مما یمنع أي لبس أو خلط لدى منشأه هو إسبانیا

وبخصوص عدم استعمال واستغلال العلامة من طرف المستأنف ضدها، فان المشرع . الجمهور
انه لا یكفي الإیداع الدولي للعلامة مع تعیین 17.79ن القانون رقم م163قصد من المادة 

المغرب ضمن الدول التي تطلب فیها حمایة العلامة بل یتعین أیضا القیام باستعمال واستغلال 
العلامة بصفة غیر منقطعة طوال فترة خمس سنوات حتى لا یكون المغرب سلة مهملات للعلامات 
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من روحه، وفي نازلة الحال لا وجود لتداول منتوج المستأنف 17.79ون الأجنبیة، مما یفرع القان
وحول عدم . ضدها بالسوق المغربي، وبالتالي فان حقها على العلامة قد سقط بموجب القانون

ثبوت الضرر، فان المستأنف ضدها عجزت عن تحدید الضرر ذي الطابع المباشر والشخصي 
وفیما یتعلق بعدم . درهم200.000تقدیره جزافیا في مبلغ الذي طالها وكذا عن إثباته مكتفیة ب

قانونیة تحمیل العارض مجموع التعویض، فان المستأنف ضدها أكدت في مقالها الافتتاحي بعدد 
مرتكبي المنافسة غیر المشروعة من تجار آخرین وبعدة أسواق مغربیة، مما یفید تعدد المتسببین 

هو ما یسهل التأكد منه من خلال البوابة الالكترونیة في الضرر المزعوم من غیر العارض و 
درهم وهو نفس مبلغ 200.000للمحاكم المغربیة، وقد قدرت مجمل الضرر الحاصل لها في مبلغ 

التعویض الذي تطالب به العارض، وبالتالي تكون غیر محقة في مطالبته بمجموع التعویض 
مرتكبي المنافسة غیر المشروعة لا یفترض ولا الجابر للضرر المزعوم لكون التضامن مع غیره من

یؤخذ فیه بالظن في نازلة الحال، وعلیه فان مطالبة المستأنف علیها للعارض بالتعویض كاملا لا 
من 201وحول انعدام مسؤولیة العارض، فان المشرع حسم بمقتضى المادة . أساس له من القانون

وحصره في صانع المنتج المزیف مجیزا بذلك لغیره أمر المسؤول عن التزییف 17.79القانون رقم 
من مستعملیه أو المتاجرین به الدفع بحسن نیتهم وملقیا على عاتق مالك العلامة إثبات علم 
المعنیین بالأمر بفعل التزییف، وعلیه فقد جاء الحكم المستأنف مخالفا للقانون لما أزاح عن كاهل 

ومن جهة أخرى، فان الحكم المستأنف اعتبر . التزییفالمستأنف ضدها عبء إثبات علم العارض ب
ان ركن العلم بالتزییف یبقى قائما وهو ما لا یستقیم في نازلة الحال لكون العلامة المتنازع حولها 
لیست مشهورة، وانه من بین معاییر العلامة المشهورة المتفق علیها هي ان تكون العلامة معروفة 

تكون قد حققت نجاحا وسمعة كبیرین، كما ان المستأنف ضدها لم لدى عدد كبیر من الجمهور وان
تستطع إثبات علم العارض بكون البضاعة المحجوزة مزیفة وان حسن نیته تبقى مفترضة بل ثابتة 
بالنظر إلى كون البضاعة المحجوزة مشتراة من عند شركة وهي شركة معروفة ومقیدة بالسجل 

نها لم تثبت شهرة العلامة موضوع الدعوى وعلیه تكون فضلا عن ا225847التجاري تحت رقم 
وبخصوص ثبوت تعسف . حالة التزییف والمنافسة غیر المشروعة في حق العارض غیر قائمة

المستأنف ضدها وتقاضیها بسوء نیة، فانه بالرجوع إلى معطیات النازلة یتبین تعسف المستأنف 
تقاضي وذلك من خلال سلوكها للمسطرة ضدها في استعمال حقها المزعوم وسوء نیتها في ال

الاستعجالیة لحجز بضاعة العارض وإیقافه عن بیعها رغم كونها غیر مالكة للعلامة التجاریة 
المتنازع فیها وأیضا من خلال رفع دعاوى على عدد كبیر من التجار من أجل التعویض عن 

اجهته أمام نفس المحكمة في الضرر المزعوم وكذلك من خلال إقامتها لدعوى أخرى موازیة في مو 
نفس الموضوع وفي نفس الیوم، لهذه الأسباب یلتمس إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به على 

.العارض واعتباره كأن لم یكن ولا یرتب أي أثر وتحمیل المستأنف ضدها الصائر
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أدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة جواب مع استئناف20/06/2018وبجلسة 
فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائیة یرمي إلى الطعن بالزور الفرعي مع إدخال الغیر في الدعوى 
أوردت في المذكرة الجوابیة ان القاعدة الفقهیة نصت على ان سوء النیة یفترض ناهیك على ان 

ووجود التاجر یفترض فیه العلم بما یتاجر فیه وان یكون على درایة تامة بالمنتج الذي یتاجر فیه، 
البضاعة المزیفة والمقلدة بالمحل عنصر كاف لقیام واقعة الاعتداء على العلامة التجاریة التي 

440اما بخصوص الوثائق الشمسیة المدلى بها هي مخالفة لمقتضیات الفصل . تملكها العارضة
. بهكما ان الحكم المدلى به هو حكم ابتدائي لا زال لم یكتسب قوة الشيء المقضي. ع.ل.من ق

اما بخصوص الدفع الشكلي الرامي إلى التشكیك في هویة العارضة، فانه لم یحصل منها أي ضرر 
كما ان الفصل . التي تنص على انه لا بطلان بدون ضرر. م.م.من ق49عملا بقاعدة الفصل 

فضلا . لم یرتب أي جزاء على عدم ذكر نوع الشركة بالمقال الافتتاحي. م.م.وما یلیه من ق32
ان تسجیل العارضة لعلامتها التجاریة بالمنطقة الدولیة للملكیة الفكریة بجنیف یخول لها عن

الحمایة القانونیة داخل التراب المغربي طبقا للفقرة الأولى من الفصل الرابع من اتفاقیة مدرید، وبما 
داخل ان تسجیل علامة العارضة بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي یحمي علامتها التجاریة

من اتفاقیة باریس الدولیة وبالتالي فتسجیلها للعلامة 8التراب المغربي طبقا لمقتضیات المادة 
اما فیما یخص الوثیقة المدلى بها من طرف . محمي قانونا بالتراب المنشأ علیه العلامة التجاریة

صح علي المستأنف والتي تخص شخص آخر تم إدخاله في هذه الدعوى من طرفها وهو السید نا
كما ان . الذي قام بتسجیل علامة تجاریة مماثلة وشبیهة ومقلدة لعلامة العارضة المسجل دولیا

العارضة تحتفظ بحقها في الطعن بالزور الفرعي خاصة ان هذا التسجیل لا یقوم حجة في 
تحت عدد 23/12/1999مواجهتها خاصة وانه سبق لها ان سجلت علامتها التجاریة دولیا بتاریخ 

وان سبقیة التسجیل . وتتمتع بالحمایة القانونیة ضد أي تقلید أو تزییف أو تشابه001438126
ومن المعلوم ان الحمایة . الدولي للعلامة التجاریة التي تملكها العارضة یعطیها صفة الأصلیة

قیة باریس اتفا(المقررة للعلامات التجاریة على المستوى الدولي تستمد حجیتها من الاتفاقیات الدولیة 
فالتسجیل اللاحق للعلامة المقلدة والمزیفة والمتشابهة التي قام بها السید ناصح ) اتفاقیة التربس–

علي یعد اعتداء على العلامة التجاریة الأصلیة المملوكة لها ویعد منافسة غیر مشروعة وخاصة 
علامة تجاریة مقلدة هناك تشابه وتماثل بین الإسمین التجاریین وان تسجیل السید ناصح علي ل

بالمكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة بتاریخ لاحق تحمل نفس المواصفات للعلامة التجاریة 
الأصلیة السابقة یعد تقلیدا وتدلیسا وتعدیا مضرا بحق العارضة مالكة العلامة التجاریة الأصلة 

وفیما یتعلق بالطعن . ا ومعنویاوبشأنه یجر المستهلك والجمهور إلى الغلط ویضر بالعارضة مادی
بالزور الفرعي مع إدخال الغیر في الدعوى، فانها تلتمس إدخال السید ناصح علي والمكتب 
المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة بالدار البیضاء وبانذارهم بسحب شهادة التسجیل المسجل 



2018/8211/2203

9

كما انها تطعن بالزور 10/04/2008بالمكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة المؤرخ في 
الفرعي في شهادة التسجیل العلامة التجاریة المقلدة والمزیفة للعلامة التجاریة الأصلیة والمسجلة 
دولیا ومحلیا، لهذه السباب تلتمس في المذكرة الجوابیة رد الاستئناف الأصلي وتأیید الحكم الابتدائي 

ها بالطعن بالزور الفرعي مع ما یترتب على ذلك وفي الاستئناف الفرعي الاشهاد ل. فیما قضى به
من آثار قانونیة والأمر باتخاذ كافة الإجراءات المسطریة اللازمة والتي یتطلبها هذا الطعن بالزور 
الفرعي في شهادة التسجیل المسجلة بالمكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة تحت عدد 

على ذلك من آثار قانونیة وحفظ حقها في التعقیب مع ما یترتب10/04/2008بتاریخ 116562
على ضوء ذلك وایقاف البت في الدعوى الحالیة إلى حین الحسم في مسطرة الزور الفرعي 

.المنصوص علیها قانونا وتحمیل المدعى علیهم الصائر
ان دفوعات المستأنف علیها لا 04/07/2018وعقب المستأنف بواسطة نائبیه بجلسة 

ون تكرارا لما تضمنته مذكراتها بالمرحلة الابتدائیة دون الإتیان باي دفع جدي في تعدو ان تك
محاولة منها لإطالة الدعوى، فبخصوص الدفع بعدم تمتع العلامة التجاریة للمستانف علیها 
بالحمایة القانونیة في المغرب مردود على اعتبار ان الایداع الدولي لدى المنظمة العالمیة للملكیة 

ریة لیس كافیا بذاته لتوفیر حمایة العلامة التجاریة في المغرب إذ لم یتم التنصیص فیه على الفك
جعل المغرب من الدول التي تطلب تمدید الحمایة إلیها أي أنه یجب بالإضافة إلى التسجیل الدولي 

أو التوفر لدى المكتب الدولي للملكیة الفكریة تعیین المغرب ضمن الدول التي تمتد الیها الحمایة 
من 3المادة (على تسجیل سابق للعلامة لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة 

كما ان . المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة79- 17من قانون 143بروتوكول اتفاق مدرید والمادة 
خ المستأنف علیها لم تقم بتمدید حمایة العلامة موضوع الدعوى إلى المغرب إلا بتاری

حسب الثابت من الشهادة المدلى ببها من قبلها والصادرة عن المكتب المغربي 22/01/2010
للملكیة الصناعیة، في حین ان الشواهد الصادرة عن هذا الأخیر والمدلى بها من طرف العارض 

لمالكها ناصح علي وتم تمدیدها من طرفه إلى 10/04/2008فان العلامة المذكورة مسجلة بتاریخ 
، وبذلك تكون علامة المستأنف علیها غیر محمیة داخل المغرب استنادا إلى 10/04/2028ة غای

اما بخصوص الدفع المتعلق بتسجیل . ان نفس العلامة یملكها غیرها بتاریخ سابق على تسجیلها
علامتها محمي دولیا في إطار اتفاقیة التربس الموقع علیها من طرف المغرب، وافتراض سوء نیة 

من 44/1وعلمه بما یتاجر فیه فهو أیضا دفع مردود على اعتبار انه بالرجوع إلى المادة العارض
هذه الاتفاقیة یتبین انها لا تلزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة بان تخول للسلطات 
القضائیة صلاحیة إصدار الأحكام والأوامر ضد من یحوزون سلعا تنطوي على اعتداء على حق 

حقوق الملكیة الفكریة طالما ان حیازتهم لتلك السلع كانت بحسن نیة، مما یكون معه حسن من 
النیة هو المفترض ولیس سوء النیة وذلك بموجب هذه الاتفاقیة الموقع علیها من طرف  المغرب، 
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ومن یدعي عكس ذلك فما علیه سوى إثبات سوء قصد مستعمل العلامة ثم ان كون العلامة 
علامة غیر مشهورة، فانه لیس مفترضا فیه العلم بها، مما یؤكد حسن نیته، وعلیه فان المدعى فیها 

وبخصوص الطعن بالزور الخصوص مزاعم واهیة ویتوجب ردها مزاعم المستأنف علیها بهذه
الفرعي، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف سیتضح ان العارض لم یدل بصورة شمسیة وانما أدلى 
بصورتین مشهود بمطابقتهما للأصل من مستخرجي السجل الوطني للعلامات وهما بمثابة وثائق 

في التقاضي أصلیة، مما یتأكد معه عدم جدیة الطعن بالزور الفرعي وتتأكد معه سوء النیة 
باستغلال هذه الإمكانیة لتعطیل إجراءات الدعوى وعرقلة سیر العدالة وهو ما انتبه إلیه المشرع 
المغربي ورتب عن سوء استعمال هذه الإمكانیة القانونیة جزاء أورده في الفقرة الثالثة من الفصل 

نها وثیقة رسمیة وحول صحة وحجیة الوثیقة المطعون فیها بالزور الفرعي، فا. م.م.من ق98
صادرة عن مرفق عمومي هو المكتب المغربي للملكیة الصناعیة، وبما ان العارض أدلى بصورة 
منها مشهود بمطابقتها للأصل من طرف السلطات المختصة، فان لها حجیة قانونیة ثابتة طبقا 

یها كما انه تم إعادة استصدار شهادة التسجیل المطعون ف. ع.ت.من ق440لأحكام الفصل 
. بالزور وذلك بواسطة المفوض القضائي السید محمد الحبشي

وبخصوص إدخال الغیر في الدعوى وإبداء طلبات جدیدة، فانه لا یجوز في الاستئناف 
إدخال من لم یكن خصما في الدعوى الصادر فیها الحكم المستأنف وذلك حفاظا على القاعدة 

جتین حیث ان قبول طلب الإدخال أمام محكمة الأصلیة المتمثلة في وجوب نظر الدعوى على در 
الاستئناف من شأنه ان یحول هذه المحكمة إلى محكمة درجة أولى وان یحرم المدخلین في الدعوى 

كما ان هذا الإدخال یعد بدأ لدعوى جدیدة لدى محكمة الاستئناف، . درجة من درجات التقاضي
على درجتین ویستوجب عدم قبوله وهذا ما مما یجعله مخالفا لقواعد الاختصاص ولمبدأ التقاضي

ومن جهة أخرى، فانه لما كان نظر محكمة الاستئناف كدرجة ثانیة . استقر علیه العمل القضائي
للتقاضي یقتصر على النظر فیما تداولته أسباب الاستئناف ولا یجوز لها ان تفصل لأول مرة في 

من 143ة وذلك عملا بمقتضیات الفصل طلبات جدیدة لم یسبق عرضها على المحكمة الابتدائی
وبمبدأ ثبات النزاع الذي یقتضي انتقال النزاع بكافة عناصره من المحكمة الابتدائیة إلى . م.م.ق

محكمة الاستئناف دون تغییر أو تبدیل، فقد ضمنت المستأنف علیها مذكرتها ملتمسات ترمي إلى 
116562الصناعیة والتجاریة تحت عدد سحب شهادة التسجیل المسجل بالمكتب المغربي لملكیة

وإلى إنذار السید علي ناصح بالتشطیب على العلامة التجاریة المقلدة 10/04/2008بتاریخ 
المذكور أعلاه تقدیمها لأول مرة في مرحلة 143والمزیفة، مما یشكل طلبات جدیدة یمنع الفصل 

فصل في الطلب الأصلي، لهذه السباب الاستئناف وقد اتخذتها المستأنف علیها كوسیلة لتأخیر ال
یلتمس رد ما جاء بالمذكرة الجوابیة للمستانف علیها والحكم وفق طلباته المفصلة بمقاله الاستئنافي 
وبخصوص الاستئناف الفرعي أساسا في الشكل بعدم قبول إدخال السید علي ناصح والمكتب 
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دم قبول الطلبات الجدیدة واحتیاطیا في المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة في الدعوى وكذا بع
.الموضوع رفض طلب الاستئناف الفرعي

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة 12/09/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.10/10/2018تم التمدید لجلسة 03/10/2018للنطق بالقرار بجلسة 

.مبسوطة أعلاهحیث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف ال
وحیث إنه بخصوص السبب المستمد من انعدام صفة المستأنف علیها شركة بیلبیلا، فإن 

المسجلة لدى BABY SACالثابت من وثائق الملف أن هذه الأخیرة تملك العلامة التجاریة 
وأن 22/01/2010بتاریخ1033358تحت عدد OMPIالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

من تصنیف نیس الدولي وهو ما یعطي 24العلامة المذكورة ممددة الحمایة إلى المغرب  في الفئة 
لهذه الأخیرة الحق وحدها في الاستغلال الإستئثاري واستعمال هذه العلامة ومنع الغیر من التعدي 

.  علیها واستعمالها على هذه المنتجات المعنیة عند التسجیل
ن الطاعن یتمسك بأن نفس العلامة معتمدة من قبل الغیر ذلك ان السید ناصح وحیث ا
وانه له حقا في العلامة المذكورة، وأن تسجیلها في اسم المستأنف 10/04/2008علي سجلها منذ 

انه لا صفة له في علیها وتمدید حمایتها إلى المغرب جاء لاحقا على التسجیل المذكور، والحال 
لمتمسك بها وما دامت علامة المستأنف علیها مسجلة بصورة قانونیة فهي تستفید من إثارة الدفوع ا

وكل مساس بها یعتبر اعتداء على حق محمي قانونا ویدخل في حكم التزییف الحمایة المقررة 
.201المنصوص علیه في المادة 

ها وحیث إنه بخصوص السبب المستمد من انعدام صفة الممثل القانوني للمستأنف علی
التي أقامت دعواها في شخص مدیر مجلس إدارتها الإداري والحال انه لا وجود بالقانون الإسباني 

.لصفة مدیر مجلس الإدارة الإداري فیبقى من الدفوع الغیر منتجة طالما أنه لا بطلان بدون ضرر
من القانون رقم 203وحیث إنه بخصوص السبب المؤسس حول مخالفة مقتضیات المادة 

فان المادة المذكورة تتعلق بدعوى المنع المؤقت و ترفع أمام السید رئیس المحكمة بصفته 17/97
قاضیا للمستعجلات وتخرج بالتالي من نطاق دعوى التزییف المؤسسة علیها الدعوى الحالیة ونفس 

والمتمسك بمقتضیاتها من طرف الطاعنة والتي 17/97من القانون 163الأمر ینطبق على المادة 
.هم دعوى سقوط الحق في العلامة والتي لا تنطبق على النازلة الحالیة أیضا ت

المــذكور أعــلاه نجــده یــنص صــراحة علــى ان فعــل 154و حیــث انــه بــالرجوع الــى الفصــل 
یعتبــر تزییفــا كلمــا تــم -ةلأي مســج–اســتعمال علامــة او اســتعمال علامــة مستنســخة لعلامــة محمیــة 

هــذا الاســتعمال دون اذن مالــك العلامــة ، و المقصــود بفعــل الاســتعمال ، كــل فعــل یــؤدي الــى رواج 
العلامــة علــى منتجــات مماثلــة او مشــابهة لتلــك المشــمولة فــي شــهادة تســجیل مالــك العلامــة و هــي 



2018/8211/2203

12

ع او البیـع او الاسـتیراد فكلهـا الافعال المتمثلة في الحیازة من اجل المتاجرة او العرض مـن اجـل البیـ
.154افعال تؤدي الى استعمال العلامة و تدخل ضمن ما تحرمه المادة 

وحیث ثبت من خلال محضر الوصف المفصل بناء على أمر صادر عن رئیس المحكمة 
أن 26/10/2017بتاریخ 97/17من قانون 222التجاریة بالدار البیضاء في إطار المادة 

كاف لوحده للإستدلال على و هو aaaaaaمنتجات حاملة لعلامة عرض للبیعیقوم بالطاعن  
وأنه بالنظر الى وجود تزییف في البضاعة المحجوزة في النازلة بالمقارنة مع البضاعة الاصلیة  ، 

و الذي یعتبر ان كل 17/97من القانون 201التعریف الذي أعطاه المشرع للتزییف في المادة 
قیام الطاعن بعرض للبیع منتجات عبارة عن أغطیة مساس بحق محمي قانونا یعتبر تزییفا، فإن  

لك كله دون موافقة أو ترخیص من مالك العلامة وذaaaaaaaخاصة بالأطفال تحمل علامة 
حسب الثابت من محضر المفوض القضائي   یعد أحد صور التزییف المنصوص علیها بالمادة 

ومنازعة الطاعن في حجیة هذا الأمر والوقائع التي تضمها تبقى غیر ، 17-97من قانون 154
جدیرة بالاعتبار لان هذا المحضر یكتسي طابع الرسمیة ولا یطعن فیه إلا بالزور والحكم الذي 

. تند علیه هذا المحضر في إثبات واقعة التزییف یكون مؤسسااس
وحیث ان تمسك الطاعن بحسن النیة مردود علیه لانه تاجر محترف ویفترض فیه العلم 

طالما ان له من الأسباب ما یمكنه من معرفة المنتج الأصلي 17- 97من قانون 201طبقا للمادة 
.من المزیف، ویتعین لأجله رد الدفع المثار

وحیث إن التعویض المحكوم به من طرف المحكمة هو الحد الأدنى الذي لا یمكن النزول 
والتي جاء فیها یجوز لمالك 17- 97من قانون 224عنه طبقا لما قرره المشرع بموجب المادة 

الحـقوق الاختیار بین التعویض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح 
ى النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعین الاعتبار في حساب التعویض المذكور، أو المترتبة عل

درهم كحد 500.000درهم على الأقل و50.000التعویض عن الأضرار المحدد في مبلغ 
و الحكم الذي قضى على الطاعن . أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل

قد طبق صحیح القانون و لم یخرق أي مقتضى قانوني و یجب درهم50.000بأداء تعویض قدره 
. رد  اللإستئناف  وتأیید الحكم المطعون فیه 

.الصائرنوحیث إنه یتعین تحمیل الطاعنی
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لهــذه الأســـــبـــاب
.البیضاء تقضي وهي تبت انتهائیا، علنیا وحضوریافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار 

.بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي وعدم قبول طلب الإدخال وطلب الطعن بالزور:
.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل طاعن  صائر استئنافه: موضوعا

.



)ه/ص( طباعة  المستشارة المقررة  

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/10/10بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
.رئیسا

.ةمقرر ةمستشار 
.مستشارا
.الضبطةكاتببمساعدة

:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال
.المحفوظو سعید ینالسیدبین

.ینوب عنهما الأستاذین سعید ناوي ومحفوظ راشدي المحامیان بهیئة الدار البیضاء
من جهةین مستأنفمابوصفه

.ممثلها القانونيفي شخصسهم مجهولةأشركة ذات XXشركةوبین
الدار البیضاءبهیئةالمحامي دقينائبها الأستاذ المصطفى ح

.من جهة أخرىبوصفها مستأنفا علیها
: بحضور 

.السید وكیل الملك لدى المحكمة الزجریة بالدار البیضاء. 1
: الدولة المغربیة في شخص . 2
.رئیس الحكومة الكائن مقره بمكاتب رئاسة الحكومة بالرباط- 
.الاقتصاد بالرباطبمكاتب وزارة المالیة و وزیر المالیة والاقتصاد الكائن مقرهمعالي - 
الجمارك والضرائب الغیر المباشرة الكائن بشارع محمد الخامس الحي إدارة السید مدیر - 

شالة الرباط الإداري 
.العون والوكیل القضائي الكائن مقره بمكاتب وزارة المالیة بالرباط- 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4322: رقمقرار
2018/10/10: بتاریخ
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.ات الطرفین ومجموع الوثائق المضمنة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتج
.12/09/2018وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
للقانونوبعد المداولة طبقا 

16/04/2018بتاریخمؤدى عنهبمقال استئنافيمابواسطة محامیهالطاعنان حیث تقدم
بتاریخ بالدار البیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة 866عدد بمقتضاه في الحكمانطعنی

بقبوله شكلا في المقال الأصليالقاضي10996/8211/2017في الملف عدد 05/02/2018
المدعى علیهما عن بیع وعرض وترویج وتسویق العلامة التجاریة للمنتج المزیف بتوقف وموضوعا 

درهم بعد 5.000المشابه للعلامة التجاریة المملوكة للمدعیة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
وبأداء المدعى علیهما تضامنا لفائدة المدعیة تعویضا قدره ، تبلیغ هذا الحكم وصیرورته نهائیا

وبنشر هذا الحكم بعد صیرورته نهائیا بجریدتین إحداهما باللغة العربیة والأخرى ، مدره50.000
بإتلاف البضاعة موضوع محضر الحجز الوصفي المؤرخ لفرنسیة وعلى نفقة المدعى علیهما و با

بتحمیل المدعى علیهما الصائر وبرفض باقي وعلى نفقة المدعى علیهما و 26/10/2017في 
.بعدم قبوله شكلا وبتحمیل المدعیة الصائردخال الغیر في الدعوىفي مقال إو .الطلبات

تقدمت المستأنف ضدها بواسطة نائبها باستئناف فرعي یرمي إلى الطعن بالزور حیث و 
.2018یونیو 19الفرعي مع طلب ادخال الغیر في الدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

:
، واعتبارا لتوفر الاستئناف انتبلیغ الحكم المطعون فیه للطاعنحیث لا دلیل بالملف على 

.على الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما یتعین التصریح بقبوله شكلا
المستأنف ضدها الرامي إلى المقدم من طرف وحیث انه بخصوص  الاستئناف الفرعي 

كتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة تحت عدد الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسجیل بالم
یبقى غیر جدیر بالاعتبار فإنه في اسم السید ناصح علیه 10/04/2008بتاریخ 1116562

من قانون 155و 154هو المواد الطاعنالدعوى الحالیة الموجهة ضد نطاق البت فيطالما أن
المستأنف ضدها وهو فعل التزییف عن لقیامه بعرض وبیع منتجات مماثلة لمنتجات 17- 97

طریق استعمال علامة مستنسخة فیما یخص منتجات مماثلة لما یشمله التسجیل والمحكمة تبقى 
علما و إدخال الغیر في الدعوى للنظر في طلب جدید غیر ملزمة بالاستجابة لطلب الطعن بالزور 

في مواجهة ستأنف علیها یه المان المحكمة تبقى ملزمة بالتقید بسبب الدعوى الذي استندت عل
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عدم قبول طلب الإدخال المقدم لأول مرة أمام هذه المحكمة وكذا طلب تبعا لذلك یتعینو الطاعن
.الطعن بالزور

:
تقدمت بواسطة دفاعها المدعیةحیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه ان 

24/11/2017بالدار البیضاء مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخالمحكمة التجاریة أمام بمقال 
تتوفر على عدة تسجیلات لعلامات صناعیة علمیة ووطنیة وأوروبیة من خلاله أنها عرضت

المسجل بالمكتب الدولي 1033358ودولیة ومن ضمن هذه التسجیلات التسجیل الدولي رقم 
منشور المكتب الدولي للمكتب المغربي یلبلا وذلك وفقللمنظمة الدولیة للملكیة الفكریة باسم شركة ب

إلا أنه بلغ إلى علمها أن العلامة التجاریة التي تخص 12/2010Aللملكیة الفكریة تحت رقم 
منتوجها المشار له أعلاه تم تسویقه بالمغرب دون إذن منها وبعدما قامت المدعیة بالتفحص 
والتدقیق تبین لها أن علامة منتوجها تم تقلیده وتزییفه بالسوق المغربي من طرف بعض التجار 

لیه استصدرت أمرا قضائیا صادر عن السید رئیس المحكمة المغاربة وبعدة أسواق مغربیة، وبناء ع
أنجز فیه محضر حجز وصفي 4284/2017التنفیذ عدد التجاریة بالدار البیضاء فتح بشأنه ملف 

عن طریق المفوض القضائي السید سعید قلاح الذي انتقل إلى محل 26/10/2017بتاریخ 
طفال داخل علب كرطونیة صغیرة تحمل هناك عرض وبیع أغطیة خاصة للأالمدعى علیه وعاین
قام المفوض ، فBوعلیها صورة لرضیع وكتب أسفل هذه الصورة عبارة Aالعلامة التجاریة 
أن المفوض القضائي منع من الصعود و عینات من البضاعة المزیفة والمقلدة8القضائي بحجز 

حصلت المدعیة على 02/11/2017للسدة من القیام بالمتعین كما هو مضمن بالمحضر وبتاریخ 
رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء والقاضي صادر عن السید29674أمر قضائي عدد 

درهم وذلك لتفعیل الحجز العیني والوصفي المشار إلیه أعلاه، 10.000في مبلغ بتحدید الضمانة 
مال المنافسة غیر المشروعة وبالتالي یكون الفعل الذي أقدم علیه المدعى علیه یدخل في خانة أع

وتقلیدا لعلامة المدعیة، ملتمسة الحكم علیهما بالتوقف عن بیع وعرض وترویج وتسویق العلامة 
التجاریة للمنتج المزیف والمقلد المشابه للعلامة التجاریة للمدعیة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

درهم وبتوجیه 200.000مدعیة في مبلغ ضا مادي للدرهم وبأدائهما تضامنا بینهما تعوی10.000
جل وقف التداول عبر الحدود للعلامة التجاریة المزیفة والمشابهة للعلامة أأمر لإدارة الجمارك من 

مع النشر وعلى نفقة المدعى علیه التجاریة التي تملكها المدعیة وحجزها ومصادرتها وإتلافها
.والمصادرة والنفاذ المعجل

أن محضر الحجز الوصفي باطل 15/01/2018بجلسة الأول وأجاب المدعى علیه
ومن حیث الموضوع، فان المدعیة غاب .17/97من القانون رقم 222لمخالفته مقتضیات المادة 

عنها كون المدعى علیه لیس بشركة إنتاج وإنما یقتصر نشاطه التجاري على المتاجرة فیما یشتریه 
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من الموردین، وان فعل المنافسة غیر المشروعة لا یتحقق إلا بالقیام بصنع منتوج مطابق للمنتوج 
الأصلي، وأنه مجرد بائع بسیط یقوم بإعادة بیع المنتوجات التي یشتریها، ملتمسا في الشكل الحكم 

أن29/01/2018بعدم قبول الطلب ومن حیث الموضوع برفضه في حین عقبت المدعیة بجلسة 
عرض المدعى علیه لمنتجات مقلدة ومزیفة وحاملة لعلامة تجاریة عالمیة ودولیة تملكها المدعیة 

.قانونا وشرعا یشكل منافسة غیر مشروعة ویضر بهذه الأخیرة
الحكم المشار بالدار البیضاءالمحكمة التجاریةوبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت 

.عن بالاستئناف الحاليوهو الحكم موضوع الطإلیه أعلاه

الحكم المستأنف صدر مجحفا بحقوق العارض ذلك حیث جاء في أسباب الاستئناف ان 
الدولي المسجل انه فیما یخص انعدام صفة المستأنف ضدها وكذا ممثلها القانوني، فان التسجیل

یبقى مجرد قرینة بسیطة قابلة من تصنیف نیس الدولي 24بالفئة 1033358باسمها تحت عدد 
من قبل الغیر حیث سبق تسجیلها بنفس الحروف ومعتمدةقائمة Aلإثبات العكس إذ ان علامة 

وبنفس الخط والكتابة بالسجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكیة 
ن تصنیف نیس مالفئةوبنفس 116562تحت رقم 10/04/2008الصناعیة والتجاریة بتاریخ 

classe 24 لفائدة المسمى ناصح علي كما یتبین ذلك بوضوح من خلال مستخرج السجل الوطني
للعلامات الصادر عن المكتب المغربي للملكیة الصناعیة، مما تكون معه المستأنف ضدها غیر 

جهة ومن . مالكة للعلامة المذكورة، وبالتالي فان الدعوى الحالیة قدمت من شخص غیر ذي صفة
أخرى، فان المستأنف علیها مجهولة الاسم ذات الجنسیة الإسبانیة قد أقامت دعواها ممثلهة في 
شخص مدیر مجلس إدارتها الإداري كما وصفته بمقالها الافتتاحي والحال ان المشرع الإسباني لا 

كي المرسوم المل(یعترف بهذه الصفة كجهاز من أجهزة إدارة وتسییر الشركات مجهولة الاسم 
، وبالتالي تكون صفة ممثل )وكذا نظام السجل التجاري الإسباني1-564التشریعي الإسباني رقم 

وبخصوص انعدام صفة العارض المدعى بها، فان نشاط هذا الأخیر . المستأنف ضدها منعدمة
یقتصر على التجارة ولیس الصناعة أي شراء البضائع وبیعها على حالتها، وانه لم یسبق له ان قام
أو شارك في تصنیع البضاعة موضوع الدعوى حتى یؤاخذ بجریمة التزییف طبقا لمقتضیات المادة 

. ، وبالتالي فان الدعوى الحالیة قدمت في مواجهة شخص غیر ذي صفة17.79من القانون 201
المتعلق بحمایة الملكیة 17.79من القانون رقم 203وبخصوص مخالفة مقتضیات الفصل 

ملف 02/11/2017بتاریخ 29678المستأنف علیها استصدرت أمرا تحت عدد الصناعیة، فان 
قضى بتحدید الضمانة، كما ان محضر الحجز الوصفي تضمن 29678/8103/2017عدد 

إنذارا للعارض بالتوقف حالا وفورا عن الشراء والبیع والعرض والتوزیع لجمیع المنتوجات التي تحمل 
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نف ضدها، وقد أكدت هذه الأخیرة علمها قبل عدة سنوات علامات مقلدة ومزیفة تخص المستأ
بالأفعال التي أسس الطلب بناء علیها، وبذلك تكون قد تقدمت بطلبي المنع ووضع الضمانات 

فضلا عن ان المفوض القضائي . أعلاه203یوما المنصوص علیها في الفصل 30خارج أجل 
قید بحدود مهمته كما انه لیس مؤهلا لإجراء تجاوز نطاق المأموریة المسندة إلیه ذلك انه لم یت

مقارنة بین المنتج الأصلي والمنتج المزیف أو المقلد أو بیان أوجه الشبه أو الاختلاف بینهما أو 
إضفاء صبغة التقلید لكون ذلك یدخل في نطاق السلطة التقدیریة للمحكمة، مما یجعل محضر 

اما فیما یتعلق بمخالفة مقتضیات المادة . لقانونالحجز الوصفي باطلا والدعوى لا أساس لها من ا
المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة، فان المستأنف ضدها لم تحترم 17.79من القانون رقم 222

مقتضیات هذه المادة من أجل إنجاز الحجز الوصفي بمساعدة خبیر مؤهل لللقیام بمعاینة العلامة 
قریر مشترك بینهما، فمحضر الحجز الوصفي لیس دلیلا المزیفة المزعومة والقیام بوصفها ووضع ت

وبخصوص انعدام حجیة محضر الحجز الوصفي، فان العمل . على وجوب التزییف أو التقلید
القضائي دأب على عدم اعتبار محضر الحجز الوصفي دلیلا على وجود المنافسة غیر مشروعة 

ذي قام بالحجز الوصفي ان یترك كما انه على المفوض القضائي ال). 733/2000قرار عدد (
للعارض نسخة من القرار الذي یأذن بالحجز الوصفي ونسخة من السند المثبت لإیداع الضمانة، 
وبالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي یتضح انه لا یتضمن ما یفید تسلیم العارض للقرار والسند 

لعارض لم یتم تبلیغه بنسخة فضلا عن ان ا. المذكورین كما لا یتضمن ملف الدعوى ما یفید ذلك
وأیضا فان المستأنف 17.79من محضر الحجز الوصفي فیه مخالفة واضحة لمقتضیات قانون 

وبخصوص . ضدها لم تنتدب من هو مؤهل للقیام بوصف دقیق مفصل للمنتجات المدعى تزییفها
المنافسة وضع نظاما خاصا لكل من دعوى17.79الخطأ في تطبیق القانونّ، فان القانون رقم 

في حین عالج أحكام دعوى التزییف في إطار المواد 185و184غیر المشروعة في المادتین 
من نفس القانون، فدعوى المنافسة غیر المشروعة تهدف إلى جبر الضرر الناتج 209إلى 201

ست عن خطأ ارتكبه الغیر بینما دعوى التزییف أساسها وقف الاعتداء على ملكیة الغیر، وقد التم
المستأنف ضدها التوقف عن أعمال التقلید والتزییف والمنافسة غیر المشروعة والتعویض عنه دون 
التفریق بین أسباب دعوى التقلید والتزییف ودعوى المنافسة غیر المشروعة فهل قام العارض 

خرى، بأعمال تدخل في إطار المنافسة غیر المشروعة أم أنه قام بتقلید وتزییف علامة، ومن جهة أ
فانه لا یمكن قانونا تأسیس الدعوى على تكییفین قانونیین مختلفین من حیث الأثر القانوني وخاصة 

وفیما یتعلق بعدم قانونیة الحجز، فانه لما كان من الثابت قانونا وقضاء . الجزاءات المترتبة عنهما
ا والتعویض عن ان دعوى المنافسة غیر المشروعة لا تهدف إلا إلى وقف الأعمال التي تكونه

الضرر فقط، اما حجز البضائع موضوع التزییف فهي تدخل في إطار الدعوى العمومیة وهو ما 
، وان المقال الافتتاحي للمستأنف ضدها یرمي إلى 17.79من القانون رقم 185حسمت فیه المادة 
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لفة المصادقة على الحجز في نطاق دعوى المنافسة الغیر المشروعة وهي دعوى مدنیة ومخا
وفیما یتعلق بعدم شمول العلامة التجاریة للمستانف ضدها بالحمایة القانونیة، فان . للقاعدة أعلاه

تسجیل العلامة موضوع الدعوى من طرف الغیر وبتاریخ سابق على تاریخ تسجیلها من طرف 
یز وبخصوص انتفاء الطابع المم. المستأنف ضدها لا یوفر للعلامة أیة حمایة قانونیة بالمغرب

تؤكد على خاصیة 17.79من القانون رقم 137للعلامة موضوع الدعوى، فانه لما كانت المادة 
الجدة التي یجب توافرها في العلامة التجاریة، فهذه الأخیرة تقتضي ألا تكون العلامة التجاریة 
. مستعملة من قبل لتمییز منتج شخص آخر خاصة إذا كان یمارس نفس النشاط ونشاطا مقاربا

حول الاختلاف الواضح بین العلامتین، فانه لما كانت القاعدة المقررة قانونا ان لا مجال للقول و 
بوجود منافسة غیر مشروعة إذا كانت العلامات مختلفة فیما بینها بالشكل الذي لا ینتج عنه أي 

ة العامة خلط في ذهن الجمهور، ولما كانت أیضا القاعدة المستقرة في القضاء بكون العبرة بالصور 
للعلامة وذلك بالنظر إلى العلامة في مجموعها بكل العناصر التي تتركب منها والمضافة إلیها، 
وبالاطلاع على محضر الحجز الوصفي یتبین جلیا وجود اختلاف واضح بین ما هو مكتوب على 

وما هو مكتوب AAAAAAAAAAواجهة العلبة الكرطونیة للمنتوج المحجوز والذي یحمل عبارة 
BBBBBBBBBBBعلى واجهة العلبة الكارطونیة لمنتوج المستأنف ضدها بحیث یحمل عبارة 

بینما لا ومن جهة أخرى، فان منتوج المستأنف علیها یشیر بوضوح اللى ان بلد منشأه هو إسبانیا
وبخصوص عدم . یشیر المنتوج المحجوز إلى ذلك، مما یمنع أي لبس أو خلط لدى الجمهور

من 163ستعمال واستغلال العلامة من طرف المستأنف ضدها، فان المشرع قصد من المادة ا
انه لا یكفي الإیداع الدولي للعلامة مع تعیین المغرب ضمن الدول التي تطلب 17.79القانون رقم 

فیها حمایة العلامة بل یتعین أیضا القیام باستعمال واستغلال العلامة بصفة غیر منقطعة طوال 
رة خمس سنوات حتى لا یكون المغرب سلة مهملات للعلامات الأجنبیة، مما یفرع القانون فت

من روحه، وفي نازلة الحال لا وجود لتداول منتوج المستأنف ضدها بالسوق المغربي، 17.79
وحول عدم ثبوت الضرر، فان المستأنف . وبالتالي فان حقها على العلامة قد سقط بموجب القانون

عن تحدید الضرر ذي الطابع المباشر والشخصي الذي طالها وكذا عن إثباته ضدها عجزت
وفیما یتعلق بعدم قانونیة تحمیل العارض مجموع . درهم200.000مكتفیة بتقدیره جزافیا في مبلغ 

التعویض، فان المستأنف ضدها أكدت في مقالها الافتتاحي بعدد مرتكبي المنافسة غیر المشروعة 
وبعدة أسواق مغربیة، مما یفید تعدد المتسببین في الضرر المزعوم من غیر من تجار آخرین 

العارض وهو ما یسهل التأكد منه من خلال البوابة الالكترونیة للمحاكم المغربیة، وقد قدرت مجمل 
درهم وهو نفس مبلغ التعویض الذي تطالب به العارض، 200.000الضرر الحاصل لها في مبلغ 

محقة في مطالبته بمجموع التعویض الجابر للضرر المزعوم لكون التضامن مع وبالتالي تكون غیر
غیره من مرتكبي المنافسة غیر المشروعة لا یفترض ولا یؤخذ فیه بالظن في نازلة الحال، وعلیه 
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وحول انعدام . فان مطالبة المستأنف علیها للعارض بالتعویض كاملا لا أساس له من القانون
أمر المسؤول 17.79من القانون رقم 201ان المشرع حسم بمقتضى المادة مسؤولیة العارض، ف

عن التزییف وحصره في صانع المنتج المزیف مجیزا بذلك لغیره من مستعملیه أو المتاجرین به 
الدفع بحسن نیتهم وملقیا على عاتق مالك العلامة إثبات علم المعنیین بالأمر بفعل التزییف، وعلیه 

لمستأنف مخالفا للقانون لما أزاح عن كاهل المستأنف ضدها عبء إثبات علم فقد جاء الحكم ا
ومن جهة أخرى، فان الحكم المستأنف اعتبر ان ركن العلم بالتزییف یبقى قائما . العارض بالتزییف

وهو ما لا یستقیم في نازلة الحال لكون العلامة المتنازع حولها لیست مشهورة، وانه من بین معاییر 
المشهورة المتفق علیها هي ان تكون العلامة معروفة لدى عدد كبیر من الجمهور وان العلامة

تكون قد حققت نجاحا وسمعة كبیرین، كما ان المستأنف ضدها لم تستطع إثبات علم العارض 
بكون البضاعة المحجوزة مزیفة وان حسن نیته تبقى مفترضة بل ثابتة بالنظر إلى كون البضاعة 

225847ة من عند شركة وهي شركة معروفة ومقیدة بالسجل التجاري تحت رقم المحجوزة مشترا
فضلا عن انها لم تثبت شهرة العلامة موضوع الدعوى وعلیه تكون حالة التزییف والمنافسة غیر 

وبخصوص ثبوت تعسف المستأنف ضدها وتقاضیها بسوء . المشروعة في حق العارض غیر قائمة
ات النازلة یتبین تعسف المستأنف ضدها في استعمال حقها المزعوم نیة، فانه بالرجوع إلى معطی

وسوء نیتها في التقاضي وذلك من خلال سلوكها للمسطرة الاستعجالیة لحجز بضاعة العارض 
وإیقافه عن بیعها رغم كونها غیر مالكة للعلامة التجاریة المتنازع فیها وأیضا من خلال رفع دعاوى 

ن أجل التعویض عن الضرر المزعوم وكذلك من خلال إقامتها لدعوى على عدد كبیر من التجار م
أخرى موازیة في مواجهته أمام نفس المحكمة في نفس الموضوع وفي نفس الیوم، لهذه الأسباب 
یلتمس إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به على العارض واعتباره كأن لم یكن ولا یرتب أي أثر 

.وتحمیل المستأنف ضدها الصائر
أدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة جواب مع استئناف 20/06/2018وبجلسة 

فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائیة یرمي إلى الطعن بالزور الفرعي مع إدخال الغیر في الدعوى 
أوردت في المذكرة الجوابیة ان القاعدة الفقهیة نصت على ان سوء النیة یفترض ناهیك على ان 

ترض فیه العلم بما یتاجر فیه وان یكون على درایة تامة بالمنتج الذي یتاجر فیه، ووجود التاجر یف
البضاعة المزیفة والمقلدة بالمحل عنصر كاف لقیام واقعة الاعتداء على العلامة التجاریة التي 

440اما بخصوص الوثائق الشمسیة المدلى بها هي مخالفة لمقتضیات الفصل . تملكها العارضة
. كما ان الحكم المدلى به هو حكم ابتدائي لا زال لم یكتسب قوة الشيء المقضي به. ع.ل.من ق

اما بخصوص الدفع الشكلي الرامي إلى التشكیك في هویة العارضة، فانه لم یحصل منها أي ضرر 
كما ان الفصل . التي تنص على انه لا بطلان بدون ضرر. م.م.من ق49عملا بقاعدة الفصل 

فضلا . لم یرتب أي جزاء على عدم ذكر نوع الشركة بالمقال الافتتاحي. م.م.من قوما یلیه32



2206/8211/2018ملف رقم 

8

عن ان تسجیل العارضة لعلامتها التجاریة بالمنطقة الدولیة للملكیة الفكریة بجنیف یخول لها 
الحمایة القانونیة داخل التراب المغربي طبقا للفقرة الأولى من الفصل الرابع من اتفاقیة مدرید، وبما 
ان تسجیل علامة العارضة بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي یحمي علامتها التجاریة داخل 

من اتفاقیة باریس الدولیة وبالتالي فتسجیلها للعلامة 8التراب المغربي طبقا لمقتضیات المادة 
طرف اما فیما یخص الوثیقة المدلى بها من . محمي قانونا بالتراب المنشأ علیه العلامة التجاریة

المستأنف والتي تخص شخص آخر تم إدخاله في هذه الدعوى من طرفها وهو السید ناصح علي 
كما ان . الذي قام بتسجیل علامة تجاریة مماثلة وشبیهة ومقلدة لعلامة العارضة المسجل دولیا

العارضة تحتفظ بحقها في الطعن بالزور الفرعي خاصة ان هذا التسجیل لا یقوم حجة في 
تحت عدد 23/12/1999خاصة وانه سبق لها ان سجلت علامتها التجاریة دولیا بتاریخ مواجهتها 

وان سبقیة التسجیل . وتتمتع بالحمایة القانونیة ضد أي تقلید أو تزییف أو تشابه001438126
ومن المعلوم ان الحمایة . الدولي للعلامة التجاریة التي تملكها العارضة یعطیها صفة الأصلیة

اتفاقیة باریس (لعلامات التجاریة على المستوى الدولي تستمد حجیتها من الاتفاقیات الدولیة المقررة ل
فالتسجیل اللاحق للعلامة المقلدة والمزیفة والمتشابهة التي قام بها السید ناصح ) اتفاقیة التربس–

وعة وخاصة علي یعد اعتداء على العلامة التجاریة الأصلیة المملوكة لها ویعد منافسة غیر مشر 
هناك تشابه وتماثل بین الإسمین التجاریین وان تسجیل السید ناصح علي لعلامة تجاریة مقلدة 
بالمكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة بتاریخ لاحق تحمل نفس المواصفات للعلامة التجاریة 

مة التجاریة الأصلة الأصلیة السابقة یعد تقلیدا وتدلیسا وتعدیا مضرا بحق العارضة مالكة العلا
وفیما یتعلق بالطعن . وبشأنه یجر المستهلك والجمهور إلى الغلط ویضر بالعارضة مادیا ومعنویا

بالزور الفرعي مع إدخال الغیر في الدعوى، فانها تلتمس إدخال السید ناصح علي والمكتب 
ة التسجیل المسجل المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة بالدار البیضاء وبانذارهم بسحب شهاد

كما انها تطعن بالزور 10/04/2008بالمكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة المؤرخ في 
الفرعي في شهادة التسجیل العلامة التجاریة المقلدة والمزیفة للعلامة التجاریة الأصلیة والمسجلة 

اف الأصلي وتأیید الحكم الابتدائي دولیا ومحلیا، لهذه السباب تلتمس في المذكرة الجوابیة رد الاستئن
وفي الاستئناف الفرعي الاشهاد لها بالطعن بالزور الفرعي مع ما یترتب على ذلك . فیما قضى به

من آثار قانونیة والأمر باتخاذ كافة الإجراءات المسطریة اللازمة والتي یتطلبها هذا الطعن بالزور 
غربي للملكیة الصناعیة والتجاریة تحت عدد الفرعي في شهادة التسجیل المسجلة بالمكتب الم

مع ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة وحفظ حقها في التعقیب 10/04/2008بتاریخ 116562
على ضوء ذلك وایقاف البت في الدعوى الحالیة إلى حین الحسم في مسطرة الزور الفرعي 

.المنصوص علیها قانونا وتحمیل المدعى علیهم الصائر
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ان دفوعات المستأنف علیها لا 04/07/2018مستأنف بواسطة نائبیه بجلسة وعقب ال
تعدو ان تكون تكرارا لما تضمنته مذكراتها بالمرحلة الابتدائیة دون الإتیان باي دفع جدي في 
محاولة منها لإطالة الدعوى، فبخصوص الدفع بعدم تمتع العلامة التجاریة للمستانف علیها 

المغرب مردود على اعتبار ان الایداع الدولي لدى المنظمة العالمیة للملكیة بالحمایة القانونیة في
الفكریة لیس كافیا بذاته لتوفیر حمایة العلامة التجاریة في المغرب إذ لم یتم التنصیص فیه على 
جعل المغرب من الدول التي تطلب تمدید الحمایة إلیها أي أنه یجب بالإضافة إلى التسجیل الدولي 

لمكتب الدولي للملكیة الفكریة تعیین المغرب ضمن الدول التي تمتد الیها الحمایة أو التوفر لدى ا
من 3المادة (على تسجیل سابق للعلامة لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة 

كما ان . المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة79- 17من قانون 143بروتوكول اتفاق مدرید والمادة 
المستأنف علیها لم تقم بتمدید حمایة العلامة موضوع الدعوى إلى المغرب إلا بتاریخ 

حسب الثابت من الشهادة المدلى ببها من قبلها والصادرة عن المكتب المغربي 22/01/2010
للملكیة الصناعیة، في حین ان الشواهد الصادرة عن هذا الأخیر والمدلى بها من طرف العارض 

لمالكها ناصح علي وتم تمدیدها من طرفه إلى 10/04/2008لمذكورة مسجلة بتاریخ فان العلامة ا
، وبذلك تكون علامة المستأنف علیها غیر محمیة داخل المغرب استنادا إلى 10/04/2028غایة 

اما بخصوص الدفع المتعلق بتسجیل . ان نفس العلامة یملكها غیرها بتاریخ سابق على تسجیلها
یا في إطار اتفاقیة التربس الموقع علیها من طرف المغرب، وافتراض سوء نیة علامتها محمي دول

من 44/1العارض وعلمه بما یتاجر فیه فهو أیضا دفع مردود على اعتبار انه بالرجوع إلى المادة 
هذه الاتفاقیة یتبین انها لا تلزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة بان تخول للسلطات 

صلاحیة إصدار الأحكام والأوامر ضد من یحوزون سلعا تنطوي على اعتداء على حق القضائیة
من حقوق الملكیة الفكریة طالما ان حیازتهم لتلك السلع كانت بحسن نیة، مما یكون معه حسن 
النیة هو المفترض ولیس سوء النیة وذلك بموجب هذه الاتفاقیة الموقع علیها من طرف  المغرب، 

ذلك فما علیه سوى إثبات سوء قصد مستعمل العلامة ثم ان كون العلامة ومن یدعي عكس 
المدعى فیها علامة غیر مشهورة، فانه لیس مفترضا فیه العلم بها، مما یؤكد حسن نیته، وعلیه فان 

.مزاعم المستأنف علیها بهذه الخصوص مزاعم واهیة ویتوجب ردها
وبخصوص الطعن بالزور الفرعي، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف سیتضح ان العارض لم 
یدل بصورة شمسیة وانما أدلى بصورتین مشهود بمطابقتهما للأصل من مستخرجي السجل الوطني 
للعلامات وهما بمثابة وثائق أصلیة، مما یتأكد معه عدم جدیة الطعن بالزور الفرعي وتتأكد معه 

في التقاضي باستغلال هذه الإمكانیة لتعطیل إجراءات الدعوى وعرقلة سیر العدالة وهو سوء النیة 
ما انتبه إلیه المشرع المغربي ورتب عن سوء استعمال هذه الإمكانیة القانونیة جزاء أورده في الفقرة 

نها وحول صحة وحجیة الوثیقة المطعون فیها بالزور الفرعي، فا. م.م.من ق98الثالثة من الفصل 
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وثیقة رسمیة صادرة عن مرفق عمومي هو المكتب المغربي للملكیة الصناعیة، وبما ان العارض 
أدلى بصورة منها مشهود بمطابقتها للأصل من طرف السلطات المختصة، فان لها حجیة قانونیة 

كما انه تم إعادة استصدار شهادة التسجیل المطعون . ع.ت.من ق440ثابتة طبقا لأحكام الفصل 
وبخصوص إدخال الغیر في مفوض القضائي السید محمد الحبشي یها بالزور وذلك بواسطة الف

الدعوى وإبداء طلبات جدیدة، فانه لا یجوز في الاستئناف إدخال من لم یكن خصما في الدعوى 
الصادر فیها الحكم المستأنف وذلك حفاظا على القاعدة الأصلیة المتمثلة في وجوب نظر الدعوى 

ین حیث ان قبول طلب الإدخال أمام محكمة الاستئناف من شأنه ان یحول هذه المحكمة على درجت
كما ان هذا . إلى محكمة درجة أولى وان یحرم المدخلین في الدعوى درجة من درجات التقاضي

الإدخال یعد بدأ لدعوى جدیدة لدى محكمة الاستئناف، مما یجعله مخالفا لقواعد الاختصاص 
ومن جهة . لى درجتین ویستوجب عدم قبوله وهذا ما استقر علیه العمل القضائيولمبدأ التقاضي ع

أخرى، فانه لما كان نظر محكمة الاستئناف كدرجة ثانیة للتقاضي یقتصر على النظر فیما تداولته 
أسباب الاستئناف ولا یجوز لها ان تفصل لأول مرة في طلبات جدیدة لم یسبق عرضها على 

وبمبدأ ثبات النزاع الذي . م.م.من ق143وذلك عملا بمقتضیات الفصل المحكمة الابتدائیة 
یقتضي انتقال النزاع بكافة عناصره من المحكمة الابتدائیة إلى محكمة الاستئناف دون تغییر أو 
تبدیل، فقد ضمنت المستأنف علیها مذكرتها ملتمسات ترمي إلى سحب شهادة التسجیل المسجل 

وإلى 10/04/2008بتاریخ 116562لصناعیة والتجاریة تحت عدد بالمكتب المغربي لملكیة ا
إنذار السید علي ناصح بالتشطیب على العلامة التجاریة المقلدة والمزیفة، مما یشكل طلبات جدیدة 

المذكور أعلاه تقدیمها لأول مرة في مرحلة الاستئناف وقد اتخذتها المستأنف 143یمنع الفصل 
ل في الطلب الأصلي، لهذه السباب یلتمس رد ما جاء بالمذكرة الجوابیة علیها كوسیلة لتأخیر الفص

للمستانف علیها والحكم وفق طلباته المفصلة بمقاله الاستئنافي وبخصوص الاستئناف الفرعي 
أساسا في الشكل بعدم قبول إدخال السید علي ناصح والمكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة 

قبول الطلبات الجدیدة واحتیاطیا في الموضوع رفض طلب الاستئناف في الدعوى وكذا بعدم
.الفرعي

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة 12/09/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.10/10/2018تم التمدید لجلسة 03/10/2018للنطق بالقرار بجلسة 

.مبسوطة أعلاهبأوجه الاستئناف الان حیث تمسك الطاعن
وحیث إنه بخصوص السبب المستمد من انعدام صفة المستأنف علیها شركة بیلبیلا، فإن 

المسجلة لدى المنظمة العالمیة Aالثابت من وثائق الملف أن هذه الأخیرة تملك العلامة التجاریة 
وأن العلامة المذكورة ممددة 22/01/2010بتاریخ1033358تحت عدد OMPIللملكیة الفكریة 
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من تصنیف نیس الدولي وهو ما یعطي لهذه الأخیرة الحق 24الحمایة إلى المغرب  في الفئة 
وحدها في الاستغلال الإستئثاري واستعمال هذه العلامة ومنع الغیر من التعدي علیها واستعمالها 

.  على هذه المنتجات المعنیة عند التسجیل
ن الطاعن یتمسك بأن نفس العلامة معتمدة من قبل الغیر ذلك ان السید ناصح وحیث ا
وانه له حقا في العلامة المذكورة، وأن تسجیلها في اسم المستأنف 10/04/2008علي سجلها منذ 

انه لا صفة له في علیها وتمدید حمایتها إلى المغرب جاء لاحقا على التسجیل المذكور، والحال 
لمتمسك بها وما دامت علامة المستأنف علیها مسجلة بصورة قانونیة فهي تستفید من إثارة الدفوع ا

وكل مساس بها یعتبر اعتداء على حق محمي قانونا ویدخل في حكم التزییف الحمایة المقررة 
.201المنصوص علیه في المادة 

علیها وحیث إنه بخصوص السبب المستمد من انعدام صفة الممثل القانوني للمستأنف 
التي أقامت دعواها في شخص مدیر مجلس إدارتها الإداري والحال انه لا وجود بالقانون الإسباني 

.لصفة مدیر مجلس الإدارة الإداري فیبقى من الدفوع الغیر منتجة طالما أنه لا بطلان بدون ضرر
من القانون رقم 203وحیث إنه بخصوص السبب المؤسس حول مخالفة مقتضیات المادة 

فان المادة المذكورة تتعلق بدعوى المنع المؤقت و ترفع أمام السید رئیس المحكمة بصفته 17/97
قاضیا للمستعجلات وتخرج بالتالي من نطاق دعوى التزییف المؤسسة علیها الدعوى الحالیة ونفس 

ي والمتمسك بمقتضیاتها من طرف الطاعنة والت17/97من القانون 163الأمر ینطبق على المادة 
.تهم دعوى سقوط الحق في العلامة والتي لا تنطبق على النازلة الحالیة أیضا 

المــذكور أعــلاه نجــده یــنص صــراحة علــى ان فعــل 154و حیــث انــه بــالرجوع الــى الفصــل 
یعتبــر تزییفــا كلمــا تــم -ةلأي مســج–اســتعمال علامــة او اســتعمال علامــة مستنســخة لعلامــة محمیــة 

العلامــة ، و المقصــود بفعــل الاســتعمال ، كــل فعــل یــؤدي الــى رواج هــذا الاســتعمال دون اذن مالــك
العلامــة علــى منتجــات مماثلــة او مشــابهة لتلــك المشــمولة فــي شــهادة تســجیل مالــك العلامــة و هــي 
الافعال المتمثلة في الحیازة من اجل المتاجرة او العرض مـن اجـل البیـع او البیـع او الاسـتیراد فكلهـا 

.154ال العلامة و تدخل ضمن ما تحرمه المادة افعال تؤدي الى استعم
وحیث ثبت من خلال محضر الوصف المفصل بناء على أمر صادر عن رئیس المحكمة 

أن 26/10/2017بتاریخ 97/17من قانون 222التجاریة بالدار البیضاء في إطار المادة 
كاف لوحده للإستدلال على وجود و هو Aمنتجات حاملة لعلامة یقوم بعرض للبیعالطاعن  

وأنه بالنظر الى تزییف في البضاعة المحجوزة في النازلة بالمقارنة مع البضاعة الاصلیة  ، 
و الذي یعتبر ان كل 17/97من القانون 201التعریف الذي أعطاه المشرع للتزییف في المادة 

للبیع منتجات عبارة عن أغطیة قیام الطاعن بعرض مساس بحق محمي قانونا یعتبر تزییفا، فإن  
دون موافقة أو ترخیص من مالك العلامة وذلك كله حسب الثابت Aخاصة بالأطفال تحمل علامة 
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من قانون 154من محضر المفوض القضائي   یعد أحد صور التزییف المنصوص علیها بالمادة 
غیر جدیرة بالاعتبار ومنازعة الطاعن في حجیة هذا الأمر والوقائع التي تضمها تبقى، 17- 97

لان هذا المحضر یكتسي طابع الرسمیة ولا یطعن فیه إلا بالزور والحكم الذي استند علیه هذا 
. المحضر في إثبات واقعة التزییف یكون مؤسسا

وحیث ان تمسك الطاعن بحسن النیة مردود علیه لانه تاجر محترف ویفترض فیه العلم 
الما ان له من الأسباب ما یمكنه من معرفة المنتج الأصلي ط17- 97من قانون 201طبقا للمادة 

.من المزیف، ویتعین لأجله رد الدفع المثار
وحیث إن التعویض المحكوم به من طرف المحكمة هو الحد الأدنى الذي لا یمكن النزول 

والتي جاء فیها یجوز لمالك 17- 97من قانون 224عنه طبقا لما قرره المشرع بموجب المادة 
لحـقوق الاختیار بین التعویض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح ا

المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعین الاعتبار في حساب التعویض المذكور، أو 
درهم كحد 500.000درهم على الأقل و50.000التعویض عن الأضرار المحدد في مبلغ 

و الحكم الذي قضى على الطاعن . بره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصلأقصى حسب ما تعت
درهم قد طبق صحیح القانون و لم یخرق أي مقتضى قانوني و یجب 50.000بأداء تعویض قدره 

. رد  اللإستئناف  وتأیید الحكم المطعون فیه 
.وحیث إنه یتعین تحمیل الطاعنین الصائر

لهــذه الأســـــبـــاب
.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضي وهي تبت انتهائیا، علنیا وحضوریا

.بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي وعدم قبول طلب الإدخال وطلب الطعن بالزور:

.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل طاعن  صائر استئنافه: موضوعا

.
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/10/10بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
.رئیسا

.ةمقرر ةمستشار 
.مستشارا
.كاتب الضبطالسید بمساعدة

:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال
.سعیدالسید بین

:عنوانه 
.الأستاذ سامي لحمادي المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبه 

من جهةا بوصفه مستأنف
.م في شخص ممثلها القانوني.م.شXXشركة وبین

. الكائن مقرها الاجتماعي  الولایات المتحدة الأمریكیة
ینوب عنها الأستاذ نجیب بلملیح المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىبوصفها مستأنف علیه
:بحضور 
 السید مدیر المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة الكائن بمكاتبه بطریق النواصر

.سیدي معروف الدار البیضاء9.500كلم 114الطریق الثانویة 
 لدى محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءالوكیل العام للملك.

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4325: رقمقرار
2018/10/10: بتاریخ

2018/8211/2366: ملف رقم



2018/8211/2366: ملف رقم

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المضمنة بالملف
.12/09/2018وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
26/04/2018بتاریخمؤدى عنهه بمقال استئنافيتبواسطة محامیالطاعن محیث تقد

بتاریخ بالدار البیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة 1659عدد طعن بمقتضاه في الحكمی
في و بقبول الدعوىفي الشكــلالقاضي10287/8211/2017في الملف عدد 26/02/2018

تحت عدد 26/04/2017التي سجلها المدعى علیه بتاریخ Aباسترداد المدعیة لعلامة الموضوع
بأثر رجعي من تاریخ التسجیل مع الإذن للسید مدیر المكتب المغربي للملكیة الصناعیة 184305

بالتشطیب على و ورته نهائیا والتجاریة بتقیید هذا الحكم في السجل الوطني للعلامات بعد صیر 
وإحلال المدعیة محله كمالكة للعلامة بأثر رجعي من تاریخ Aالمدعى علیه كمالك للعلامة 

5000تحت طائلة غرامة قدرها Aبتوقف المدعى علیه عن استعمال علامة المدعیة والتسجیل
وبنشر هذا الحكم بعد .درهم عن كل مخالفة تمت معاینتها بعد تبلیغ هذا الحكم وصیرورته نهائیا

صیرورته نهائیا بجریدتین إحداهما باللغة العربیة والاخرى بالفرنسیة وعلى نفقة المدعى علیه
.بتحمیل المدعى علیه الصائر وبرفض باقي الطلباتو 

:
حیث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما یتعین 

.بقبوله شكلاالتصریح 
:

ابواسطة دفاعهتتقدمالمدعیةحیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه ان 
09/11/2017المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخأمام بمقال 

أنها تشتغل في صناعة وتوزیع مواد التجمیل والعنایة بالبشرة بمختلف أنواعها الحاملة عرض فیه 
نه نظرا للإقبال على منتوجها الحامل للعلامة المذكورة أعلاه وحمایة لعلامتها تلك وأ.Aلعلامة 

ارتأت تسجیلها في أغلب الدول ناهیك عن تسجیل بجمیع المنظمات العالمیة والقاریة المكلفة بتلقي 
تسجیل العلامات التجاریة والرسوم وهي المنظمات التي تنضوي تحت لوائها عشرات الدول لتكون 

وأنها بالإضافة إلى .مسجلة بشكل قانوني في معظم دول العالم تقریباAك علامة المدعیة بذل
التسجیلات الدولیة لعلامتها المذكورة وأمام انتشار الانترنت والثورة الرقمیة التي غزت العالم لجأت 

ذلك إلى التواصل مع جمهور مستهلكي منتوجاتها عبر العالم بواسطة الانترنت وأطلقت من أجل
وأن علامتها مشهورة .Aعشرات أسماء المجال بالانترنت سواء باسمها أو تحت یافعة علامتها 
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على الصعید العالمي بفضل الحملات الإعلامیة الضخمة وتمویل الكثیر من النشاطات الفنیة 
كما خصت زبنائها بالمغرب بالعدید من الحملات .والحضور في المعارض عیر ربوع أرجاء العالم

الإعلانیة والدراسات التسویقیة والبرامج التحفیزیة لحثهم على الإقبال على منتوجاتها الإعلانیة ما 
وأنه عندما قررت تسجیل .Aفي المغرب من بین مواد التجمیل وعلامتها 1جعل منتوجها الرقم 

قبل علامتها بالمغرب على غرار باقي الدول المعمور وعند تصفحها للسجل الوطني للعلامات 
26/04/2017تاریخ الإقدام على طلب التسجیل تفاجأت بتسجیل المدعى علیه لنفس العلامة ب

وتبت لها أن المدعى علیه استنسخ كلیا علامتها ونقلها كما هي مشكلة من ، 184405تحت عدد 
وبالتالي فإن إقدام المدعى علیه على تسجیل ، ینیةنفس الشكل والحجم وبنفس عدد الحروف اللات

بالمغرب یعد اختلاسا بحقوق المدعیة في علامتها تلك تم عن سوء نیة من طرفه Aمة علا
ملتمسة التصریح بأن المدعى علیه سجل ، یل المدعیة لعلامتها تلك بالمغربللحیلولة دون تسج

اختلاسا لحقوق المدعیة فیها بسوء نیة وامر مدیر المكتب المغربي للملكیة الصناعیة Aعلامة 
ل علامة المدعى علیه المذكورة المطلوب تسجیلها اختلاسا لحقوق المدعیة والإشهاد بوقف تسجی

للمدعیة بالحق في الحلول محل المدعى علیه في جمیع الحقوق التي یخولها طلب تسجیل علامة 
A والحكم  باسترداد المدعیة . عي من تاریخ التسجیل وفي مواجهة الاغیارجالمذكورة أعلاه بأثر ر

التي سجلها المدعى علیه بأثر رجعي من تاریخ التسجیل مع جعل هذا الاسترداد موجها لعلامتها
وأمر مدیر المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة بتقیید الحكم في السجل .ضد الأغیار

وإحلال المدعیة محله كمالك Aالوطني للعلامات والتشطیب على المدعى علیه كمالك العلامة 
ثر رجعي من تاریخ التسجیل والحكم بتمكین المدعیة من شهادة من المكتب بالتشطیب العلامة بأ

. درهم10.000,00من السجل الوطني للعلاماتتحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها Aعلى علامة 
وبتوقف المدعى علیه فورا عن استعمال علامة المدعیة وعن استیراد وبیع وتوزیع أي منتوج یحمل 

درهم والحكم بإتلاف السلع الحاملة للعلامة 10.000,00تحت طائلة غرامة قدرها تلك العلامة 
درهم وبالنشر وأمر السید رئیس مصلحة 10.000,00المذكورة أعلاه تحت طائلة غرامة قدرها 

كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتوجیه نسخة كاملة وبالمجان من الحكم المنتظر 
یوما من صدوره إلى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة مع النفاذ المعجل 15جل صدوره داخل أ

.والصائر
جاء فیها فإنه 18/12/2017وبناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیه بجلسة 

بالرجوع إلى وثائق الملف المرفقة بالمقال یتیین أنها محررة باللغة الانجلیزیة والتركیة والعبریة مما 
.تعین إنذار المدعیة للإدلاء بترجمة الوثائق المدلى بها إلى اللغة العربیة تحت طائلة استبعادهای

ومن حیث أن العلامة لا تتوفر على أي سند للحمایة في المغرب ذلك أن الثابت من أوراق الملف 
تحت عدد 26/04/2017أن المدعى علیه قد قام بتسجیل العلامة موضوع النزاع بتاریخ 
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الأمر الذي تكون معه قد اكتسبت ملكیتها وان الشواهد المدلى بها من قبل المدعیة غیر 184305
بالمغرب لأنها لم Aمنتجة في نازلة الحال ولا یمكن أن تسعفها في إضفاء الحمایة على العلامة 

العالمیة تقم بتسجیل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة أو لدى المنظمة
وأن العلامة .للملكیة الفكریة بجنیف مع تعیین المغرب ضمن الدول التي تمتد إلیها الحمایة

.مكرر من اتفاقیة باریس6موضوع الدعوى غیر مشهورة طبقا للمادة 
جاء فیها بخصوص طلب 08/01/2018وبناء على مذكرة تعقیب نائب المدعیة بجلسة 

المتعلق بتوحید المحاكم نص على كون 3/6رقم 26/01/1965ر ترجمة الوثائق المرفقة فإن ظهی
وان المدعیة لا .اللغة العربیة عي لغة المداولات والمرافعات والأحكام فقط دون الوثائق والمستندات

تتوفر على أي سند للحمایة بالمغرب لعدم تسجیلها وبخصوص الزعم بعدم شهرة علامة المدعیة 
.ذكره بمقتضى مقالهاخارج المغرب أكدت ما سبق 

الحكم بالدار البیضاءالمحكمة التجاریةوبعد واستیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت 
.وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحاليالمشار إلیه أعلاه

حیث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم الابتدائي اجحف كثیرا حقوق العارض وجانب 
كون فیما قضى به وجاء متناقضا في العدید من أجزائه ذلك ان المستأنف علیها دفعت بالصواب 

تم اختلاسا لحقوقها غیر انه یشترط لقیام دعوى الاسترداد إقامة الدلیل Aتسجیل العارض للعلامة 
عدید من العلى قیام واقعة اختلاس حقوق الغیر، وهذه القاعدة قد استقرت علیها محكمة النقض في 

. وبالرجوع إلى ملف النازلة یتضح ان زعم المستأنف علیها غیر قائم على أساس قانوني. قراراتها
كما ان ملف النازلة خال مما یثبت ان العارض قام باختلاس العلامة موضوع الدعوى كما انها لم 

غرب ولم تدل غیر مروجة بالمAتقدم ولو دلیلا واحدا على واقعة الاختلاس فضلا عن ان علامة 
بالرجوع إلى التعلیل الذي اعتمده الحكم الابتدائي یتضح انه وأنه .المستأنف ضدها ما یفید ذلك

من القانون 142خرق القانون عندما لم یتثبت من توافر كافة الشروط المنصوص علیها في المادة 
مستأنف اعتبر ان وان الحكم ال. وخصوصا ضرورة اقامة الدلیل على واقعة الاختلاس97-17رقم 

إدلاء المستأنف علیها بتسجیلات سابقة دلیل على اختلاس العارض للعلامة موضوع النزاع في 
حین انه لا یمكن الجزم نهائیا بثبوت واقعة الاختلاس في حق مسجل علامة بناء على توافر 

مستأنف النأفضلا عن . تسجیلات سابقة خصوصا إذا كانت هذه العلامة غیر مروجة في المغرب
ومن جهة أخرى . ها لم تدل نهائیا بما یثبت بأنها قامت بحملات إشهاریة بواسطة الإنترنیتضد

فان العارض قام بایداع العلامة وفقا للشروط الموضوعیة والشكلیة المنصوص علیها في القانون 
140ن وبذلك یكون هو المالك الشرعي للعلامة موضوع النزاع تطبیقا لمقتضیات المادتی97- 17
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من القانون المذكور أعلاه، لهذه الأسباب یلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد 143و
.التصدي التصریح برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر

ان العلم بالعلامة ومالكها 18/06/2018وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
سوى بالتسجیلات الدولیة والعملیات الإشهاریة الدولیة وبالتواجد في دعوى الاسترداد لن یتأتى

ن العارضة أدلت بجزء من وأ. كثف بالأسواق الدولیة وبمواقع التجارة الرقمیة والالكترونیةمال
التسجیلات الدولیة المتعددة لعلامتها وبنموذج للعملیات الإشهاریة لها وبما یثبت تواجدها بالمغرب 

رة الالكترونیة المحلیة والدولیة التي هي الأخرى بفضل الانترنیت أصبحت جزءا لا في مواقع التجا
علاوة على ان الحكم المطعون فیه استحضر تطور مفهوم . یتجزأ من التجارة العالمیة العابرة للحدود

مع طبیعة وخصوصیة العلامة المشهورة من إثبات عنصر الشهرة إلى إثبات عنصر العلم تماشیا 
ومن جهة أخرى، ولنفي الاختلاس ولیقین العارض بان ثبوت علمه بعلامة . لاسترداددعوى ا

Aالعارضة وشهرتها سیكون دلیلا مادیا قویا على اختلاسه لها ظل المستأنف یكرر ان علامة 
غیر معروفة بالمغرب للإیهام بانه هو كذلك لا یعرفها متجاهلا وبسوء نیة انه تاجر في مواد 

وإذا كانت مجرد . التجمیل بدلیل تسجیله للعدید من العلامات العالمیة المشهورة في هذا النشاط
ها وبشهرتAممارسة المستأنف للتجارة في مواد التجمیل على الخصوص كاف لإثبات علمه بعلامة 

وبالربح الذي سیجنیه من تسجیلها وإلا لما كان أقدم على تسجیلها وعلى تحمل المصاریف 
بنفس الشكل الممیز خصوصا طریقة Aالباهضة لذلك التسجیل، فان تسجیل المستأنف للعلامة 

دلیل قاطع على معرفة المستأنف المسبقة بالعلامة Fكتابة الحروف وبالضبط هندسة ورسم الحرف 
المبیتة لتسجیلها وللاستفادة من ثمار ذلك التسجیل بدون وجه حق، لهذه السباب تلتمس رد ونیته 

دفوع المستأنف جملة وتفصیلا ورد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي وتحمیل المستأنف كافة 
.الصوائر

انه قد سبق لمحكمة الاستئناف 27/06/2018وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 
نزاع مطابق تماما للنزاع موضوع الدعوى وهو النزاع القضائي المتعلق بدعوى استرداد البت في 

Bإلا انه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها یتضح ان النزاع القضائي المتعلق بعلامة Bعلامة 
هو مطابق تماما بكل حیثیاته وتفاصیله وأسسه الواقعیة والقانونیة للنزاع القضائي موضوع الدعوى

وبخصوص . ع.ل.من ق450و418الحالیة وان هذا القرار له حجیته تطبیقا لمقتضیات الفصلین 
انعدام الاساس القانوني لدعوى الاسترداد الحالیة، فان المشرع المغربي اشترط شروط معینة تسفر 

د في حال توافر احدها فقط عن انتزاع العلامة من مالكها الموجهة ضده دعوى المطالبة باستردا
العلامة ورجوعها إلى مالكها الشرعي وهي ان یتم تسجیل علامة اما اختلاسا لحقوق الغیر أو خرقا 
. لالتزام اتفاقي أو قانوني وان واقعتي خرق الالتزام القانوني والاتفاقي غیر متوفرین في نازلة الحال
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نف علیها وتمتیعه ثم أكد ما جاء بمقاله الاستئنافي، ملتمسا في الأخیر رد جمیع دفوع المستأ
.بمطالبه المشروعة موضوع الطعن بالاستئناف

أدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة تعقیب ختامیة مفادها 18/07/2018وبجلسة 
ان دفوع المستأنف لا تستقیم واقعا ولا قانونا مع دعوى الاسترداد لان مناط دعوى الاسترداد وسبب 

انتفاء كل الوقائع التي یدفع بها المستأنف بعدم توافرها في سنها من طرف المشرع هو بالفعل
. مسجلة بالمغرب هل كانت ستضطر لسلوك دعوى الاستردادAالنازلة ذلك انه لو كانت العلامة 

كما ان انتفاء تسجیل العلامة بالمغرب هو ما یفسر انتفاء الشهرة والرواج به ما دام ان الشهرة 
لهذا السبب لجأ العمل والاجتهاد القضائي المدلى به لمحكمة النقض تكتسب من التسجیل والرواج،

إلى ایداع وابتكار مفاهیم حدیثة مواكبة للتكنولوجیا والرقمیة وفي التجارة الالكترونیة من قبیل 
كما انه إذا كان المستأنف یقصد من مادیة الاختلاس . الاشهار والشهرة والتجارة العابرة للحدود

واذا كان یقصد تجسیدا مادیا Aفهي ثابتة بإقراره الصریح وبشهادة تسجیل للعلامة واقعة التسجیل
لاختلاسه لعلامتها فانها تؤكد ان اختلاس علامة تجاریة ما لیس فعلا مادیا صرفا من قبیل انتزاع 
حیازة عقار مثلا أو السرقة، فاختلاس العلامة التجاریة هو فعل مادي اكید تجسده الوقائع التي 
بسطتها العارضة وعلى رأسها شهادة تسجیل العلامة المختلسة باسم مختلسها، ملتمسة في الأخیر 
رد دفوع المستأنف جملة وتفصیلا ورد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي مع تحمیل المستأنف 

.الصائر
المستأنف بمذكرة أكد أدلى خلالها نائب 12/09/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

فیها سابق دفوعاته، ملتمسا في الأخیر رد دفوع المستأنف علیها وتمتیع العارضة بمطالبه 
تقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة فالمشروعة موضوع الطعن بالاستئناف

.10/10/2018تم التمدید لجلسة 03/10/2018

المتعلق بالملكیة الصناعیة بأنه إذا طلب 17- 97من قانون رقم 142حیث جاء بالمادة 
تسجیل إما اختلاسا لحقوق الغیر وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي ، جاز للشخص الذي یعتبر أن 

.له حقا في العلامة المطالبة بملكیتها عن طریق القضاء
من خلال التسجیل الذي یخول الحمایة القانونیة أوحیث إنه لئن كانت ملكیة العلامة تنش

للمودع إلا أن هذا الحق نسبي ولیس مطلق ویمكن للمستعمل للعلامة الذي اغفل تسجیلها المطالبة 
قضاء بملكیتها واسترداد حقه علیها لكن شریطة إثبات أنه هو المستعمل الأول لها داخل البلد 

. نه هو المالك الأول لهاالمطلوب فیه الحمایة ولیس خارجه وكذا أ
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وحیث ان حقوق الملكیة الصناعیة بما فیها الحق في براءة الاختراع أو النموذج الصناعي 
أو العلامة التجاریة هي حقوق وطنیة ولیست دولیة وتخضع لمبدأ أساسي معروف وهو مبدأ 

تي سجلت فیها وطنیا هذه الإقلیمیة بمعنى أنه مبدئیا لا یعترف بالحمایة لهذا الحق إلا في الدولة ال
العلامة أو استعملت فیها هذه العلامة دون غیرها من الدول الأخرى حتى ولو كانت دولة عضو 
في اتحاد باریس ما لم یعمد صاحب الحق إلى طلب تسجیله دولیا وتمدید الحمایة إلى الدول 

على باقي الدول كما أن وهكذا لا یكون للإیداع الوطني لعلامة في دولة معینة أي تأثیر. المعنیة
.استعمال علامة في إحدى الدول لا یفید في اضفاء الحمایة علیها داخل دولة اخرى

وحیث لم یثبت من جمیع وثائق الملف التي اطلعت علیها هذه المحكمة أن الطاعنة سبق 
ریف لها أن استعملت في المغرب العلامة المطلوب استردادها أو قامت بأي حملات اشهاریة للتع

بهذه العلامة من اجل استعمالها فیما بعد داخل المغرب، أو أن الجمهور في المغرب یربط بین هذه 
العلامة والطاعنة ، وطالما أن من شروط تقدیم دعوى الاسترداد إثبات المدعي أنه كان المستعمل 

مادیة هذا الأول لهذه العلامة قبل اختلاسها من طرف المدعى علیه، وبما أن الطاعنة لم تثبت
الاستعمال الجدي والمعروف لهذه العلامة لدى الجمهور، وطالما أنه لا وجود لأي خرق تعاقدي أو 
قانوني من طرف المستأنف علیه الذي بادر إلى تسجیل علامة لم یسبق استعمالها بالمغرب، فان 

سلیم ویتعین یبقى غیر مرتكز على أساس قانونيالاسترداد بالاستجابة لدعوى الحكم الذي قضى
.والحكم من جدید برفض الطلبإلغاؤه

.    كافة صائر الدعوىوحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها
لهــذه الأســـــبـــاب

.حضوریاو علنیا ،وهي تبت انتهائیاتقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 
.بقبول الاستئناف:
.وتحمیل المستأنف علیها الصائربرفض الطلبالحكم المستأنف والحكم من جدیدبإلغاء:موضوعـــا

.
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مستشارا
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من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
عنه الرسوم القضائیة بتاریخىمؤداستئنافيبمقالابواسطة محامیهت الطاعنةحیث تقدم

بالدار البیضاء صادر عن المحكمة التجاریةال3368الحكمبمقتضاهف تأنتس27/07/2018
.الدعوىفي الشكل بقبولالقاضي3950/8211/2017في الملف رقم 09/04/2018بتاریخ

و عرض او بیع اصنععنهابتوقف، و فعل التزییف في حق المدعى علیهابثبوتفي الموضوعو 
درهم عن 5.000,00تهدیدیة قدرهاتحت طائلة غرامة بشكل مزیف Aالمنتجات الحاملة لعلامة 

بنشر الحكم بعد صیرورته نهائیا و صیرورته نهائیا، وكل مخالفة وقعت معاینتها بعد تبلیغ الحكم
بإتلاف، و الفرنسیة على نفقة المدعى علیهافي جریدتین باختیار المدعیة باللغتین العربیة و 

يموضوع محضر الأدوات ة وبمصادرة الحاملة بشكل مزیف لعلامة المدعیالمنتوجات المحجوزة 
المدعى علیها لفائدة المدعیة تعویضا قدره ، وبأداء الحجز الوصفي على نفقة المدعى علیها

.وبرفض باقي الطلباتوبتحمیلها الصائردرهم80.000,00
وحمزة وریع بوعبید بنیعیشوحیث تقدمت المستأنف علیها بواسطة نائبیها الأستاذین 

.22/10/2018باستئنافین فرعیین مؤداة عنهما الرسوم القضائیة بتاریخ 
:

وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما الأصلي حیث قدم الاستئناف
.یتعین التصریح بقبوله شكلا

 :
.الى الحكم برفع مبلغ  التعویض المحكوم به ابتدائیاحیث یروم الإستئناف الفرعي 

لا یكون المستأنف أن من شروط قبول الإستئناف الفرعي أن الثابت قانونا وقضاءا إوحیث 
علیه قد رضي بالحكم المطعون فیه بعد الإستئناف وبصفة ثابتة، والحال ان المستأنف فرعیا  قد 

تأیید الحكم 26/9/2018المدلى بها بجلسة كرته الجوابیةذسبق له وأن التمس بمقتضى م
یبقى معه استئنافه الفرعي مما ،22/10/2018المستانف قبل تقدیم استئنافه الفرعي بتاریخ  

.عرضة لعدم القبول
:

مقال حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه ان المدعیة تقدمت ب
24/04/2017مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخالتجاریة بالدار البیضاءافتتاحي أمام المحكمة 

شركة متخصصة في الصناعة والاستیراد والتصدیر على الصعید الدولي أنها عرضت من خلاله 
مة لاتختص بصناعة وإنتاج وتوزیع مجموعة من المنتجات المختلفة من ضمنها المنتوج الحامل للع
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لدى 2013/01/16بتاریخ 149285بموجب حمایة التسجیل رقم الذي تمتلكه Aالتجاریة 
عبارة عن تركیبیة مادة Aالمكتب المغربي لحمایة الملكیة الصناعیة والتجاریة وان المنتوج المذكور

لصاق یعرف رواجا تجاریا وإقبالا منقطع النظیر نظرا لخصائص الجودة والاستعمال ویعتبر محط 
نفسه ونظرا لما تعرفه الأسواق من تدافع وتنافس بین الفاعلین قد ثقة المستهلك والتجار في آن

تها فان قو ، یحید الأمر أحیانا عن حسن النیة ویحل التنافس غیر الشریف محل المنافسة المشروعة
ها ن بالنسبة المدعى علیها التي بلغ إلى علمأالقانون بأحكامه العقابیة یطال المخالف كما هو الش

وتخزنها Aضاعة مقلدة تحمل نفس العلامة التجاریة لمنتجاته العارضة أنها تتاجر في ب
الفیلیت الحي المحمدي بالدار 2تجزنة لیجیر الخلیل 4بمستودعاتها منها المستودع الكائن بالرقم 

لافیلیت الحي المحمدي الدار 1الطابق الأول الخلیل 5الزنقة 91وكذلك بالرقم .البیضاء
هن المستهلكین حول مصدر ذا التقلید یخلق نوعا من اللبس في ذوم أن مثل هومن المعل. البیضاء

المنافسة غیر ا التصرف یدخل في خانة التزییف و ذضاعة ومنتجها ومسوقها أیضا لان هالب
إلى ، لجأت أضرارا مادیة ومعنویة جسیمة لهده الأسبابها نه أن یلحق بأالمشروعة الذي من ش
من 222وذلك باختیار مسطرة التعیین والوصف بحسب مقتضیات المادة طلب الحمایة القانونیة 

من استصدار أمر المدعیة تمكنتوقد . 13- 23المعدل والمتمم بالقانون رقم 97- 17القانون رقم 
ضمن الملف عدد 2017/4/06عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

كور وبتاریخذلمالأمر الرئاسي لل وانه تنفیذا صمفوالقاضي بإجراء وصف 2017/8103/97
انتقل المفوض القضائي السید عبد الفتاح بومدیان إلى المحل التجاري الكائن 12/04/2017

الفینیت الحي المحمدي الدار البیضاء وهناك عاین 1الخلیل الأول الطابق 5الزئقة91بالرقم 
لحجم منها الفارغة ومنها المملوءة بسائل اللصاق منتجات عبارة عن قنینات بلاستكیة صغیرة ا

وأسفلها كتبت باللون الأصفر Aسود داخل مربع أرضیته صفراء كلمة ون الالمكتوب علیها بال
ین السید مأمور الأجراء اوهو الواقع المادي المجسد في الصورة الفوتوغرافیة كما عBكلمة 

اق وقام بجردها ضمن محضره المرفق طي مقال مجموعة من المواد الخاصة بصنع سائل اللص
جراء الوصفي والمعاینة تمت بحضور لإن ااالدعوى معززا ذلك بصور شمسیة للمواد والأمكنة و 

ل المحضر والصور الفوتوغرافیة یظهر لاومن خ. مسیر الشركة المدعى علیها السید خلیل عتیق
ها تحت لع بأفعاوان المدعى علیها تق. وذلك من جمیع الوجوهللمدعیةمة المملوكة لابه بالعاالتش

من 229یلیها إلى الفصل وما222و 202و 201لاسیما مقتضیات الفصولطائلة القانون 
- 23والمتم بمقتضى القانون رقم المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة والتجاریة 97- 17القانون رقم 

ها ازلة الحال محقق فالضرر المادي یتجلى من خلال فقدالضرر في نومن جهة أخرى، فان . 13
والمدعى علیها تستغل Aلعالمتها التجاریة ةلمداخیل مهمة لأنها هي المختصة بالبضاعة الحامل

والسمعة التي اكتسبتها كما أن الضرر المعنوي ینصرف إلى ترویج منتوج ها عاملي جودة منتوج
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وبالتالي یكون المتضرر هو المستهلك ،المنتوج الأصليیستجیب للجودة التي یكتسبها لا رديء 
مــة التجاریــة لابالتوقف عن الأفعال والأعمال التـي تشكل تزویـــرا ومنافســة غیــر مشروعة وتقلیــدا للع

A درهم عــن كــل مخالفــة یتم ضـبطها بعد صدور 50.000تحـت طائلـــة غرامة تهدیدیة قدرها
بشكل مزیف وفقا لما ورد ضمن محضــر Aةمــة التجاریلاالمنتجــات الحاملــة للعالحكم بــائتلاف

ف على المدعى علیها ومصادرة لاتلإیجعل مصاریف او 12/04/2017الحجــز الوصــفي المـــؤرخ
غة الفرنسیة الثانیة باللین إحداهما باللغــة العربیــة و الحكم بنشر الحكم المنتظـــر فـــي جریـــدت، و الأدوات

تعویضــا عــن الضــرر الحاصــل لها وعلى نفقة المدعى علیها الحكم على المدعى علیها بان تؤدي 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 300.000مبلغ لهــا مـــن جــراء الأفعـــال المنافیـــة للقـــانون فـــي

.یها الصائرالحكم شمول الحكم بالنفاد المعجل تحمیل المدعى عل
أصدرت المحكمة التجاریةاستیفاء الإجراءات المسطریة، وبعد تبادل المذكرات ومناقشتها و 

.الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحاليبالدار البیضاء

التي أثارتها حیث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم الابتدائي لم یجب على الدفوع 
العارضة سواء من حیث الأساس القانوني أو الواقعي ذلك انه من جهة، فان المستأنف علیها لم 
تدل للمحكمة بنماذج من المنتوجات المزیفة أو المقلدة المملوكة لها للتأكد من مدى وجود الشيء 

منتوجات ومن جهة ثانیة، فانه لا یكفي الإدلاء بمحضر مفوض قضائي لوصف ال. من عدمه
بحملها لعلامة مزیفة بل لابد من اطلاع المحكمة علیها وكذا على المنتوجات الحاملة للعلامة 
الأصلیة حتى تكون قناعتها من خلال ملاحظاتها للفرق بین العلامتین ومدى تشابههما ومدى خلق 

من فضلا عن ان محضر الحجز الوصفي یتض. المزیفة منها إن وجدت اللبس في ذهن المشترین
معطیات مغلوطة وغیر واقعیة ذلك ان المفوض القضائي قام بإحصاء جمیع السلع والمنتجات 
الموجودة بالمحل متجاوزا بذلك اختصاصه الذي یقتصر على معاینة ما رآه لا ما یوجد بداخله، 
لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید برفض 

.ب وتحمیل المستأنف علیها الصائرالطل
ان الاستئناف لم یبرز ما 26/09/2018وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
كما ان المستأنفة لم تتجاوز بدفوعها على . نعاه على الحكم الابتدائي الذي جاء معللا تعلیلا سلیما

مستأنف، لأجل ذلك تلتمس رد عمومیتها وعدم وضوحها التعلیل السلیم الذي حازه الحكم ال
.الاستئناف وتأیید الحكم المطعون فیه وتحمیل رافعته الصائر

بمذكرة 22/10/2018بجلسة بواسطة دفاعها الأستاذ حمزة وریع المستأنف علیها وأدلت
تعلق بمبلغ التعویض المحكوم شق المالمع طلب الطعن بالاستئناف الفرعي المنصب على جوابیة 
ن الإطار القانوني للدعوى الحالیة یندرج ضمن قواعد التزییف، وان المحضر المنجز یعد به، بأ



2018/8211/4323

5

لم تتقدم بأي أنها فضلا عن . وسیلة كافیة لإثبات قیام المستأنفة بالتزییف في حق علامة العارضة
طعن جدي في محضر المفوض القضائي وبخصوص الاستئناف الفرعي، فان محكمة البدایة 

لمطعون فیه تعلیلا ناقصا وغیر مبني على أساس قانوني صحیح فیما یخص تقدیر عللت حكمها ا
یتضح ان المشرع لم یحدد المعاییر التي 97/17التعویض، فبالرجوع إلى مقتضیات القانون رقم 

یمكن اعتمادها أثناء تحدید مبلغ التعویض، وبالتالي یكون الحكم المستأنف قد حرم العارضة من 
لمستحق لها على المستأنف علیها فرعیا، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف كامل التعویض ا

الأصلي وفي الاستئناف الفرعي تأیید الحكم الابتدائي مع تعدیله جزئیا وذلك برفع المبلغ المحكوم 
درهم وتحمیل المستأنف علیها فرعیا 300.000درهم إلى مبلغ 80.000به ابتدائیا من مبلغ 

طیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة للوقوف على طبیعة الأضرار اللاحقة بها وتحدید الصائر  واحتیا
.التعویض اللازم لجبرها وحفظ حقها في التعقیب على ضوء الخبرة المطلوبة

المدلى بها من طرف المستأنف علیها ثانيوبناء على المذكرة الجوابیة مع استئناف فرعي
والتي جاء فیها ان الضرر في نازلة الحال محقق وان مداه بلغ بواسطة نائبها الأستاذ بوعبید بنعیش

أوجه تتجلى من خلال فقد العارضة لمداخیل مهمة لانها هي المختصة بالبضاعة الحاملة لعلامتها 
في حین ان المستأنفة أصلیا تستغل عاملي جودة منتوج العارضة والسمعة التي Aالتجاریة 

د الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي بالرفع من مبلغ اكتسبتها، ملتمسة في الأخیر ر 
التعویض عن الضرر المحكوم به لفائدتها إلى الحد المطالب به ابتدائیا وتحمیل المستأنف علیها 

.فرعیا الصائر
تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة 05/11/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

.19/11/2018للنطق بالقرار بجلسة 

.حیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
انــه كــل مســاس بحــق محمــي قانونــا و عــرف التزییــف علــى17/97رقــموحیــث إن القــانون

مــن نفــس 155و 154المــادتینتخــذها تزییــف العلامــة علــى مكــن ان یشــكال التــي ین الأأحــال بشــأ
. القانون

نص صــراحة علـى ان فعـل اســتعمال تـفإنهـاةالمــذكور 154المـادةو حیـث انـه بــالرجوع الـى 
یعتبــــر تزییفــــا كلمــــا تــــم هــــذا -ةلأي مســــج–علامــــة او اســــتعمال علامــــة مستنســــخة لعلامــــة محمیــــة 

تـــرویج الاســـتعمال دون اذن مالـــك العلامـــة ، و المقصـــود بفعـــل الاســـتعمال ، كـــل فعـــل یـــؤدي الـــى 
ت مماثلــة او مشــابهة لتلــك المشــمولة فــي شــهادة تســجیل مالــك العلامــة و هــي العلامــة علــى منتجــا

، الافعـــال المتمثلـــة فـــي الحیـــازة مـــن اجـــل المتـــاجرة او العـــرض مـــن اجـــل البیـــع او البیـــع او الاســـتیراد
.154فكلها افعال تؤدي الى استعمال العلامة و تدخل ضمن ما تحرمه المادة 
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، 17-97مــن قــانون 222طبقــا للمــادة ذي أنجــزالــإن محضــر الحجــز الوصــفيوحیــث  
یعد وثیقة رسمیة لا یطعن فیه إلا بالزور ویبقى حجـة علـى ثبـوت فعـل التزییـف كمـا هـو مشـار إلیـه 

و یبقـى لوحـده كـاف للإسـتدلال علـى وجـود التزییـف فـي مـن القـانون السـالف الـذكر154فـي المـادة 
.البضاعة المحجوزة بالمقارنة مع البضاعة الأصلیة ما دام بادیا للعیان دون حاجة إلى خبرة فنیة 

مــن القــانون 201بــالنظر الــى التعریــف الــذي أعطــاه المشــرع للتزییــف فــي المــادة وحیــث إنــه
قانونــا یعتبــر تزییفــا، فــإن المســتأنفة باســتعمالها و الــذي یعتبــر ان كــل مســاس بحــق محمــي17/97

ـــة لمـــا تضـــمنته شـــهادة تســـجیل  ـــرة لعلامـــة المســـتأنف علیهـــا علـــى منتجـــات مماثل ـــك هـــذه الأخی و ذل
، هــامندون إذن-A-مــواد تلصــیق تحمــل علامــة عــن منتجــات عبــارة صــنعباقــدامها علــى 

.یشكل تزییفا بالمفهوم القانوني للمادة المذكورة أعلاه فذلك 
.الصائرةوحیث إنه یتعین تحمیل المستأنف

لهــذه الأسبـــاب
:تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریا 

على عاتق الأصلي و عدم قبول الاستئنافین الفرعیین و إبقاء الصائرقبول الاستئناف:
.ا مهرافع

.إبقاء الصائر على رافعته وتأیید الحكم المستأنف مع هبرد:
.



)طباعة المستشارة المقررة( غ /س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 

.19/11/2018بتاریخ
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
.ةمقرر ةمستشار 
مستشارا
.كاتب الضبطالسید بمساعدة

:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال
.Xیاسین صاحب المحل التجاري المسمى السیدبین

:عنوانه 
.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامیودیعة عماريةنوب عنه الأستاذت

.من جهةا بوصفه مستأنف
.ش م في شخص رئیسها وأعضاء مجلسها الإداريYYشركة وبین

’ETATS UNIS Dالكائن مقرها الاجتماعي ب  AMERIQUE
.ینوب عنها الأستاذ یاسین القا المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىا علیها مستأنفابوصفه

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.05/11/2018جلسة واستدعاء الطرفین ل

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5421: رقمقرار
2018/11/19: بتاریخ

2018/8211/4536: ملف رقم
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من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة محامیه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ حیث تقدم الطاعن
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 2322یستأنف بمقتضاه الحكم 02/08/2018

. القاضي في الشكل بقبول الدعوى9747/8211/2016في الملف رقم 06/03/2017بتاریخ 
عن عرض وبیع كل منتوج یحمل العلامة وفي الموضوع بكف وتوقف المدعى علیه یاسین

وبتوقف المدعى علیه عن الأفعال التي تشكل تزییفا وتقلیدا للعلامة Aالمملوكة للمدعیة وهي 
درهم عن كل مخالفة یتم ضبطها بعد تبلیغ 5000المدعیة وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

وفقا لما ورد في محضري الحجز الوصفي وبإتلاف المنتجات المحجوزة. الحكم وصیرورته نهائیا
لفائدة بأدائهو .الإتلاف على نفقة المدعى علیهوبجعل مصاریف29/09/2016المؤرخین في 

بنشر ي حقه في الحد الأدنى و تحدید الإكراه البدني فدرهما، و 50.000لمدعیة تعویضا قدره ا
.والأخرى بالفرنسیةالحكم بعد صیرورته نهائیا بجریدتین إحداهما باللغة العربیة

:
حسب الثابت من طي التبلیغ 19/07/2018حیث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ 

واعتبارا . أي داخل الأجل القانوني02/08/2018المرفق بالمقال، وبادر إلى استئنافه بتاریخ 
وأداء، مما یتعین التصریح بقبوله لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة 

.شكلا
:

مقالالمدعیة تقدمت بحیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه ان
27/10/2016مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ البیضاءالتجاریة بالدارمحكمةافتتاحي أمام ال

على الصعید الدولي والوطني بتخصصها في صناعة ةشركة مشهور نها أت من خلاله عرض
وترویج وتسویق المنتجات سواء النسیجیة كالملابس الخاصة بالرجال أو تلك المصنعة للنساء أو 
حتى الأطفال إضافة إلى المنتجات الجلدیة  والجودة العالیة، وان المدعیة اختارت أن تسوق وتروج 

یضا من خلال عدة علامات تجاریة مسجلة دولیا ووطنیا منتجاتها من خلال شارتها التصویریة وأ
تحت عدد 21/12/2006بتاریخ المودعة والمسجلة لدى الهیئة المختصة وذلك Aعلامة ومنها

، وأنه بمقتضى هذه التسجیلات، فانها تحمي جمیع منتجاتها الواردة في اتفاقیة نیس 108037
ن عملائها وجود منتجات یتم تداولها داخل السوق الدولیة إلا أنه رشح إلى علمها عن طریق عدد م

المغربي شبیهة بتلك التي تسوقها تحت علامات مقلدة یتم تداولها داخل السوق المغربي شبیهة بتلك 
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التي تسوقها تحمل علامات مقلدة لعلامتها التجاریة وأن هذه المنتجات یروج لها المحل المسمى 
XXلتقلید یخلق نوعا من اللبس في ذهن المستهلكین فاستصدرت وأن هذا ا. الكائن الدار البیضاء

المدعیة أمرا عن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقتضى هذا المقال وتنفیذا للأمر المشار 
انتقل السید المفوض القضائي الهیسوف مصطفى إلى المحل التجاري 29/09/2016إلیه وبتاریخ 

وبعد اقتنائه لعینة منها وأداء ثمنها Aتواجد بضاعة تحمل علامة المشار إلیه أعلاه وهناك عاین
هقام المفوض القضائي بالتعریف بصفته وبموضوع مهمته للشخص المتواجد بالمحل والذي صرح ل

بأن اسمه یاسین كما أنه هو صاحب البضاعة وصاحب المحل أما فیما یخص الكمیة فقد عاین 
عینة وجمیعها تحمل علامة المدعیة وهي عبارة عن لباس 1000السید المفوض القضائي تواجد 

وهو ما یعتبر تزییفا ومنافسة غیر مشروعة في حق الشركة المدعیة، AAاستحمام یحمل علامة 
ملتمسة الحكم على المدعى علیه بالكف والتوقف عن عرض وبیع كل منتوج یحمل العلامة 

وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزویرا ومنافسة غیر Aالمملوكة للمدعیة وهي 
درهم عن كل مخالفة یتم 10.000تحت غرامة تهدیدیة قدرها مشروعة وتقلیدا للعلامة التجاریة 

ضبطها بعد صدور الحكم وبإتلاف المنتجات التي تحمل علامة المدعیة المشار إلیها أعلاه والتي 
وصف المفصل المؤرخ في ة المسطرة بیاناتها في محضر العین1000وصلت كمیتها إلى 

وبجعل مصاریف الإتلاف على نفقة المدعى علیه مع المصادرة وبنشر الحكم 29/09/2016
المنتظر صدره في جریدتین إحداهما باللغة الفرنسیة والثانیة باللغة العربیة والحكم على المدعى 

درهم برسم التعویض عن الضرر مع شمول الحكم بالنفاذ 50.000علیه بأدائه لفائدة المدعیة مبلغ 
. المعجل والإكراه في الأقصى والصائر

جاء فیها من حیث 16/01/2017وبناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیه بجلسة 
مما یتعین معه التصریح بعدم قبول الدعوى XXالشكل أن المقال موجه ضد یاسین ولیس شركة 

ومن حیث . XXمقال المتعلق بإجراء وصف مفصل فقد قدم في مواجهة شركة شكلا أما ال
المفصل إلى أنه قام بالعمل كان على المفوض القضائي أن یشیر بمحضر الوصففقدالموضوع

الموكول إلیه رفقة الممثل القانوني للشركة وهل قام بوصف دقیق وشامل لتلك العینات من قبیل 
الرسومات والمحتویات الكتابیة والتصویریة والألوان بالإضافة إلى أن هناك ملتمس مهم یتعلق بجرد 

في محضر الوصف المفصل جراء لكن وإحصاء كافة المنتجات الموجودة بالمقر المطلوب فیه الإ
عینة تجعل 1000وأن المعاینة التي تمت على حوالي . لم یقم المفوض القضائي بالمطلوب

المحكمة تقف على عدم تقید المفوض القضائي بما طلب منه بحیث أن عملیة الجرد والإحصاء 
جرت العادة أن شراء وان عنصر العلم منتفي في هذه النازلة بحیث. تعطینا رقما صحیحا ودقیقا

السلع یتم بطرق عادیة كما هو الحال بجل الأسواق بالدار البیضاء كما أن المدعى علیه یعتبر 
جاء فیها بخصوص 06/02/2017مسیرا للمتجر المذكور أعلاه في حین عقبت المدعیة بجلسة 
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إلا بالزور تتمثل انعدام صفة فإن المدعیة رفعت دعواها اعتمادا على وثیقة رسمیة لا یطعن فیها
في محضر التعیین والوصف والحجز العیني والتي ورد فیها أن المدعى علیه هو صاحب البضاعة 

وان دفع المدعى علیه بحسن النیة وبانعدام علمه بالتزییف لا أساس له ذلك أنه یقتني .والمحل
.والسلع شأنه في ذلك شأن باقي تجار مدنیة الدار البیضاءالبضائع

الحكم بالدار البیضاءأصدرت المحكمة التجاریةستیفاء الإجراءات المسطریة، ابعدو 
.المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

حیث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المطعون فیه ناقص التعلیل الموازي لانعدامه 
ذلك انه بالرجوع إلى محضر المفوض القضائي یتضح انه جاء فیه فقط ان المحل یعرض للبیع 

ولم یتضمن أي إشارة إلى كون البضاعة مزیفة، وان محكمة البدایة لما AAبضاعة تحمل علامة 
ومن جهة . تزییف واعتمدت على المحضر المذكور تكون قد جانبت الصوابقضت بثبوت ال

أخرى، فان المفوض القضائي غیر مؤهل لكي یمیز البضاعة المزیفة من غیرها، وان المحضر 
بالإضافة إلى ان البضاعة المحجوزة وكذا كون الطاعن لا یعدو . المنجز لیس سوى معاینة للمحل

محكمة بهیمكن معه بأي وجه الحكم بمبلغ التعویض الذي قضتلا اصغیر اان یكون سوى تاجر 
البدایة، لهذه الأسباب یلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من 

.جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر
یه ان كل ما أسس عل10/10/2018وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 

وبالخصوص 17/97ذلك انه بالرجوع إلى القانون ،المستأنف استئنافه یبقى غیر ذي أساس
منه یتبین انه جاء فیه ان المفوض القضائي هو المخول له قانونا القیام 222المادةمقتضیات 

ومن جهة أخرى، فان الدفع بكون . بإجراء الحجز الوصفي بموجب إذن من رئیس المحكمة التجاریة
لان المستأنف تطرق إلیه في دفعه الأول، كما ان ،هو مردودحضر غیر كاف لإثبات التزییفالم

وبخصوص التعویض، فان المشرع وضع . المحضر هو محضر رسمي لا یطعن فیه إلا بالزور
مبدأ تشریعیا في تقدیر التعویض المستحق لمالك الحقوق والذي یدعي اعتداء على حقوقه المستمدة 

درهم كتعویض 50.000الصناعیة، وبالتالي فان محكمة البدایة عندما قضت بمبلغ من الملكیة 
تكون قد طبقت القانون بطریقة سلیمة، فضلا عن ان قرینة الثمن تعتبر دلیلا على مدى كون السلع 

لان ثمن العینیة الأصلیة الحاملة لعلامة العارضة لا یمكن ،المعروضة في محل المستأنف مزیفة
على تسجیل هن إقداموأ. درهم200درهم في حین ان المستأنف یبیعها ب 800نها عن ان یقل ثم

لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة یوضح سوء نیته في مواجهة علامات Aعلامة 
العارضة، لأجل ذلك تلتمس رد دفوع المستأنف والتصریح بتأیید الحكم المستأنف في كل ما قضى 

.الصائربه وتحمیله 
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من 222ان مقتضیات المادة 05/11/2018وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 
المحتج بها جاء في مضمونها ان المفوض القضائي وجب علیه إنجاز الحجز 17/97القانون 

الوصفي بمساعدة خبیر مؤهل قصد الوقوف على حقیقة كون البضاعة مزیفة من عدمه، وبالتالي 
ومن جهة أخرى فانه لا یعقل منطقا وقانونا . فیه یبقى غیر معلل تعلیلا كافیافان الحكم المطعون 

ان ترتب المحكمة مبلغ التعویض المسطر في حكمها على كمیة المنتجات المحجوزة حتى لو 
والحال ان تقدیر التعویض یخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة لأجل ذلك یلتمس ،فرضنا انها مزیفة

.وتحمیل الطالب صائر طلبهالحكم المستأنف لحكم بإلغاء اوبعد التصدي التصریح برفض الطلب
تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة 05/11/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

.19/11/2018للنطق بالقرار بجلسة 

فـــان الحجـــز الوصـــفي یمكـــن انجـــازه مـــن طـــرف المفـــوض ،خلافـــا لمـــا أثـــاره الطـــاعنحیـــث 
القضائي بمفرده دون مساعدة أي خبیـر طالمـا أن الأمـر المطلـوب وصـفه لـیس مسـألة تقنیـة تتطلـب 
حضور أهل الخبرة وإنما مجرد إثبات واقعة مادیة تتمثـل فـي التأكـد مـن تـرویج الطـاعن لسـلع تحمـل 

المفـوض القضـائي انتقـل للمحـل التـابع للطـاعن وعـاین علامة مملوكة للغیر ، وفي نازلة الحال فـان 
، وأن المســجلة والمملوكــة للمســتأنف علیهـــالعلامــة لببیــع وتــرویج ألبســة تحمــل علامـــة مزیفــة قیامــه 

نـاقض أو عیـب لا یتضمن أي ت17-97من قانون 222الذي أنجز طبقا للمادة المذكور المحضر 
یعــد وثیقــة رســمیة لا المحضــر، ســیما وأن ئيالقضــایعاینــه المفــوضبخصــوص مــا موجــب لبطلانــه 

مـن 154یطعن فیه إلا بالزور ویبقى حجة على ثبوت فعـل التزییـف كمـا هـو مشـار إلیـه فـي المـادة 
تزییـف فـي البضـاعة المحجــوزة السـتدلال علـى وجــود للإكـاف یبقـى لوحــده السـالف الـذكر و قـانونال

.خبرة فنیةإلى في النازلة مادام أنه بادیا للعیان دون حاجة 
مــن القــانون 201التعریــف الــذي أعطــاه المشــرع للتزییــف فــي المــادة إلــى نــه بــالنظر وحیــث إ

انونـا یعتبـر تزییفـا، فـإن مـا أقـدم علیـه المسـتأنف والـذي یعتبـر ان كـل مسـاس بحـق محمـي ق17/97
وذلـك ،تهـالعلامة المستأنف علیها على منتجات مماثلة لمـا تضـمنته شـهادة تسـجیل علامباستعماله

یشــكل تزییفــا بــالمفهوم القــانوني للمــادة المــذكورة ولا حاجــة بقیامــه بعــرض للبیــع ألبســة تحمــل علامــة 
.خبرة أو مقارنة بین المنتجاتجراءلإ

في لكونه تاجر محترف ،تمسك الطاعن بوجود حسن النیة غیر مطابق للواقعوحیث إن
المنتج الحامل للعلامة الأصلیة للمستأنف علیها مجال بیع الألبسة و یسهل علیه التمییز بین 

وهي كلها ،والمنتج المزیف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة
لا مجال للدفع بمقتضیات أمور وأسباب كانت متوفرة لدیه و تجعل إمكانیة الغلط لدیه منعدمة و 
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لتاجر حسن النیة من المسؤولیة عن التزییف في حالالتي تعفي ا17- 97من قانون 201المادة 
.عة المعروضة للبیع مزیفةاجهله بكون البضثبوت 

17/97مــن القــانون  رقــم 224وحیــث ان التعــویض المحكــوم بــه  محــدد فــي اطــار المــادة 
كحـد اقصـى ممـا ) 500000( درهم فـي الأدنـى  و ) 50000( والتي حددت  مبلغ التعویض  في 

لــذا یتعــین تأییــد الحكــم درهــم المحكــوم بــه ابتــدائیا كتعــویض مناســبا) 50.000( ه مبلــغ  یبقــى  معــ
.المستأنف

.الصائروحیث یتعین تحمیل المستأنف

لهــذه الأسبـــاب

:انتهائیا علنیا وحضوریا تبتوهي تقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء فإن

.بقبول الاستئناف:

.تحمیل الطاعن الصائرو وتأیید الحكم المستأنف برده :

.



)طباعة المستشارة المقررة ( ص .س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/11/19بتاریخ

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

.ةمقرر ةمستشار 
مستشارا
.كاتب الضبطالسید بمساعدة

:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال
.في شخص ممثلها القانوني. م.م.شXXشركةبین

الكائن مقرها 
.نائبها الأستاذ عبد الكبیر خطال المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةة مستأنفابوصفه
.الإداريفي شخص مدیرها وأعضاء مجلسها .م.م.شYYشركة وبین

الكائن مقرها الاجتماعي 
.ینوب عنها الأستاذ عبد الفتاح الودغیري الإدریسي المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىا علیها مستأنفابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5423: رقمقرار
2018/11/19: بتاریخ

2018/8211/4829: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.05/11/2018جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافيبمقالابواسطة محامیهت الطاعنةحیث تقدم

بالدار البیضاء صادر عن المحكمة التجاریةال6436الحكمبمقتضاهف تأنتس13/07/2018
.في الشكل بقبول الدعوىالقاضي4915/8211/2018في الملف رقم 02/07/2018بتاریخ

بتوقف المدعى علیها عن استیراد ، و بثبوت فعل التزییف في حق المدعى علیهافي الموضوعو 
المدعیة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها وعرض وبیع كل منتج یحمل علامة مقلدة لعلامة 

درهم عن كل مخالفة وقعت معاینتها بعد تبلیغ الحكم وصیرورته نهائیا، وبإتلاف جمیع 5.000
المنتجات الحاملة المحجوزة الحاملة لعلامة مزیفة لعلامات المدعیة والتي تمت معاینتها بمقتضى 

المفوض القضائي المؤرخ في محضر الوصف المفصل والحجز المنجز من طرف السید 
بجعل مصاریف الإتلاف على نفقة المدعى علیها، وبأداء المدعى علیها لفائدةو . 09/05/2018

الحكم في جریدتین إحداهما باللغة الفرنسیة هذابنشردرهم، و 50.000المدعیة تعویض قدره 
ها الصائر وبرفض باقي بتحمیل المدعى علیة العربیة على نفقة المدعى علیها، و والثانیة باللغ

.الطلبات
:

حیث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما یتعین 
.التصریح بقبوله شكلا

:
مقال حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه ان المدعیة تقدمت ب

14/05/2018مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ المحكمة التجاریة بالدار البیضاءافتتاحي أمام 
مشهورة على الصعید الدولي بصنع وبیع وترویج مجموعة من المنتجات أنها عرضت من خلاله 

منتجات تحمل علامات محمیة وأن جمیع هذه ال. كالمحفظات والأحزمة والعطور والساعات الیدویة 
تلقت من مصالح إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة بمیناء الدار البیضاء بمراسلة وأنها ، قانونا

تخبرها فیها بأنها قامت بإیقاف التداول الحر لمنتوجات مستوردة من الصین من طرف المدعى 
وان المدعیة تقدمت إلى السید رئیس المحكمة التجاریة . علیها تحمل علامة مشكوك بكونها مزیفة

البیضاء بطلب رامي إلى إجراء وصف مفصل وتنفیذا للأمر القضائي حرر المفوض بالدار 
أنه انتقل إلى مصالح إدارة الجمارك ىالقضائي السید عبد الفتاح بومدیان محضرا أشار فیه إل
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بها علامة مشابهة لعلامة مر بالصرف منتجات عاین فیه بمحضر نائب الآبمیناء الدار البیضاء 
الحكم علیها بان تتوقف فورا عن استیراد وبیع وعرض للبیع لجمیع المنتجات ملتمسةالمدعیة، 

الحاملة لعلامة مزیفة لعلامة المدعیة المحمیة قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم وذلك تحت طائلة 
درهم عن كل یوم تأخیر من تاریخ التبلیغ وبإتلاف جیمع المنتجات 5.000غرامة تهدیدیة قدرها 

لامة مزیفة لعلامات المدعیة المذكورة والتي تمت معاینتها بمقتضى محضر الحجز الحاملة لع
للمدعیة تعویضا تقدره بكل موضوعیة في وبأدائها 09/05/2018الوصفي المفصل المنجز بتاریخ 

درهم وبشر الحكم المنتظر بعد صیرورته نهائیا بجریدتین باللغة العربیة 60.000مبلغ لا یقل عن 
بأحرف بارزة وعلى نفقة المدعى علیها بما فیها مصاریف الترجمة والنشر مع تحمیل والفرنسیة 

.المدعى علیها الصائر
الحكم بالدار البیضاءأصدرت المحكمة التجاریةاستیفاء الإجراءات المسطریة، بعدو 

.المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

جاء في أسباب الاستئناف ان تواجد حقیبة یدویة وأحذیة وأحزمة للنساء كان عن حیث 
من 201طریق الخطأ من طرف المورد ولا علم لها بذلك، ومن جهة أخرى، فانه طبقا للمادة 

من نفس القانون، فان الثابت من غرض الشركة 207والفقرة الأخیرة من المادة 97/17القانون 
وبالتالي یتعین القول بعدم وجود التزییف المتعلق . اول نفس التجارة أو الخدمةالطاعنة انها لا تز 

بالإضافة إلى ان القضاء یقضي بالتعویض شرط ان یأتي نتیجة تحقق . بحمایة الملكیة الصناعیة
الضرر، وانه لیس من الإنصاف الحكم بتعویض عن ضرر لم یتحقق بعد، كما ان المحكمة وفي 

ا ان تكتفي بوقف الأعمال المشروعة التي تهدد بوقوع الضرر ما دام لا یوجد مثل هذه الصورة له
أي عرض أو توزیع لهذه المنتجات، بالإضافة إلى ان المستأنف علیها لم تدل بما یثبت حجم 
الضرر الذي لحقها من جراء وجود هذه المنتجات وبذلك فمبلغ التعویض المحكوم به ابتدائیا هو 

سباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب من حیث غیر مبرر، لهذه الأ
.وأصل النسخة التبلیغیة مع أصل طي التبلیغ" ج " وأرفقت مقالها بنموذج . التعویض

ان المستأنفة زعمت ان 08/10/2018وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
انه من البین من وثیقة الشحن ان الطاعنة لها علاقة البضاعة المحجوزة أرسلت إلیها بالخطأ غیر 

بالشركة الصینیة الموردة للبضاعة المحجوزة، وأنها استوردت فعلا تلك البضاعة ضمن الحاویة 
وهي نفس المراجع التي تتضمنها وثیقة الشحن المدلى بها في TCLU9848053ذات المراجع 

انها، وبالتالي فان صفة المستأنفة ثابتة في نازلة الملف، وإلا لما أرسلت لها باسمها أصلا وبعنو 
ومن جهة أخرى، فان الطاعنة تمارس التجارة بصفة . الحال وهذا ما أكدته عدة اجتهادات قضائیة

اعتیادیة وكان حریا بها ان تقوم قبل قیامها باستیراد المنتجات بإجراء أبحاث لدى مصالح المكتب 
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كما . یة للتأكد من هویة المالك الشرعي للعلامات السالفة الذكرالمغربي للملكیة الصناعیة والتجار 
في صیغتها القدیمة قبل التعدیل الذي لحق بالقانون رقم 207ان الطاعنة تمسكت بأحكام المادة 

الذي دخل حیز التنفیذ 23/13المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة بموجب القانون رقم 97/17
توقف الدعوى المدنیة : " مادة المذكورة أصبحت صیاغتها كالتالي إذ ان ال18/12/2014بتاریخ 

كما ان التعویض المحكوم . " تقادم الدعوى الجنائیة205المشار إلیها في الفقرة الثانیة من المادة 
من القانون 224به هو تعویض قانوني وسلیم إذ تم بناء على أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

جل ذلك تلتمس استبعاد ادعاءات المستأنفة لعدم وجاهتها والقول بان سند المذكور، لأ97/17
الشحن المدلى به یعتبر حجة كافیة لإثبات كونها هي المستوردة فعلا للبضاعة المحجوزة المتواجدة 

وتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به جملة وتفصیلا TCLU9848053بالحاویة ذات المراجع 
.تحمیل المستأنفة الصائروالحكم وفق مقالها و 

ان وثیقة الشحن وإن كانت صادرة 22/10/2018وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 
عن الشركة الصینیة، فان المواد التي تتضمنها هي خاصة بمواد كهربائیة ولا یوجد بها أي منتجات 

ان العارضة سبق لها كما. ، مما یؤكد عدم علمها بوجود منتجات مزیفةYتخص العلامة التجاریة 
ان أدلت بنسخة من السجل التجاري یؤكد بدوره ان غرض الشركة هو بیع المواد الكهربائیة ولها 
علامات تجاریة بدورها مسجلة بمكتب الملكیة الصناعیة، ولا یمكن لها ممارسة أي نشاط غیر 

عن طریق الخطأ من طرف استیراد وبیع المواد الكهربائیة، وان وجود منتجات مزیفة بالحاویات كان
كما انه من شروط دعوى التزییف هو توفر سوء النیة لدى من یقوم باستعمال أو استغلال . الصانع

العلامة المملوكة للغیر أضف إلى ذلك شرط العلم بوجود فعلا أمر التزییف ذلك انه لم یسبق لها 
المشرع المستورد من أحكام الفقرة منذ إنشاؤها استیراد أو عرض البیع لأي منتج مزیف، وقد استثنى 

والتي تستلزم عنصر العلم لقیام المسؤولیة، لأجل ذلك 13/23من القانون 201الثانیة من المادة 
.تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المبینة بمقالها الاستئنافي

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة 05/11/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.19/11/2018قرار بجلسة للنطق بال

محكمــة الاستئناف
شـانیلالحاملـة لعلامـة  للبضـائع بخصوص إنكار الطاعنـة لصـفتها كمسـتوردةإنهحیث

فان الوثیقة الحاسمة في النزاع والتي تؤكد أن هذه الأخیرة هي المسـتورد ،بدون موافقة مالك العلامة
هو سند الشحن والـذي خلافـا لمـا تمسـكت بـه TCLU9848053للبضائع التي توجد بالحاویة عدد

ثمـةومـن -لطاعنـةا-XXالطاعنة یبین أن الجهة المستوردة للبضاعة والمرسـل إلیهـا هـي شـركة
.تبقى صفتها ثابتة
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نص صراحة على ان فعل تفإنها17/97من القانون 154إلى المادة وحیث انه بالرجوع 
یعتبر تزییفا كلما تم - ةلأي مسج–لعلامة محمیة استعمال علامة او استعمال علامة مستنسخة

إلى ترویجهذا الاستعمال دون اذن مالك العلامة ، و المقصود بفعل الاستعمال ، كل فعل یؤدي 
وهي ،العلامة على منتجات مماثلة او مشابهة لتلك المشمولة في شهادة تسجیل مالك العلامة

رة او العرض من اجل البیع او البیع او الاستیراد فكلها الافعال المتمثلة في الحیازة من اجل المتاج
.المذكورة154و تدخل ضمن ما تحرمه المادة افعال تؤدي الى استعمال العلامة

و حیث ان المستورد لا یعد تاجرا بسیطا و لا یمكن أن تنطبق علیه مقتضیات الفقرة الثانیة 
لملكیة الصناعیة، ذلك انه یحترف التجارة المتعلق بحمایة ا17/97من القانون 201من المادة 

ویتعین علیه قبل الاقدام على التعاقد مع المصدر التأكد من كون العلامة التي تحملها المنتجات 
.موضوع التعاقد غیر محمیة بالمغرب او في حالة وجود تلك الحمایة من توافر الاذن للمتاجرة فیها

الذي لا یمكن النزول الأدنىحكمة هو الحد التعویض المحكوم به من طرف المإنوحیث 
یجوز لمالك والتي جاء فیها 17-97من قانون 224عنه طبقا لما قرره المشرع بموجب المادة 

الحـقوق الاختیار بین التعویض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح 
عتبار في حساب التعویض المذكور، أو المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعین الا

درهم كحد أقصى 500.000درهم على الأقل و50.000التعویض عن الأضرار المحدد في مبلغ 
الحكم الذي قضى على الطاعن بأدائهو ،حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل

لم یخرق أي مقتضى و أحكام المادة السالفة الذكر، درهم طبق صحیح50.000قدره اتعویض
.قانوني

.تأییدهالطعن غیر صحیحة والحكم في محله ویتعین أسبابتكون جمیع وحیث تبعا لذلك 
.الصائرةوحیث یتعین تحمیل الطاعن

لهــذه الأسبـــاب
:تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریا 

.الاستئنافبقبول :

.وإبقاء الصائر على رافعتهوتأیید الحكم المستأنف هبرد:

.



)طباعة المستشارة المقررة ( ص .س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/11/26بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیسالإدریسي

.ةمقرر ةمستشار 
مستشارا
.كاتب الضبطالسید بمساعدة

:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال
.السید طارقبین

: عنوانه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة حریص مصطفى الأستاذ نائبه

.من جهةا بوصفه مستأنف
.في شخص ممثلها القانوني XXشركة وبین
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة حسن رحموني الأستاذ نائبها

.من جهة أخرىا علیها مستأنفابوصفه

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.19/11/2018جلسة واستدعاء الطرفین ل

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5470: رقمقرار
2018/11/26: بتاریخ

2018/8211/3282: ملف رقم
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قانون من429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافيبواسطة محامیه بمقالالطاعنحیث تقدم

بالدار البیضاء صادر عن المحكمة التجاریةال1713الحكمبمقتضاهف تأنیس14/06/2018
في الدفع في الشكل بقبولالقاضي12186/8211/2017في الملف رقم 27/02/2018بتاریخ

بثبوت فعل في الموضوعو .بقبول الدعوىفي الشكــلبعدم الاختصاص النوعي بعدم قبوله و 
التزییف في حق المدعى علیه و الحكم علیه بالتوقف عن المتاجرة في المنتجات المزیفة والمقلدة 

درهم عن كل مخالفة وقعت معاینتها بعد تبیلغ الحكم 2.500,00تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها
وبنشر الحكم في درهم، 49.000,00وإتلاف المنتجات المحجوزة مع أدائه للمدعیة تعویضا قدره 

.وتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبجریدتین على نفقة المدعى علیه وباختیار المدعیة،
:

حیث قدم الاستئناف على الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما یتعین 
.التصریح بقبوله شكلا

:
مقالالمدعیة تقدمت بمحتوى الحكم المطعون فیه انحیث یستفاد من وثائق الملف ومن 

نها أت من خلاله عرضمؤدى عنه الرسوم القضائیة البیضاءالتجاریة بالدارمحكمةافتتاحي أمام ال
شركة دولیة تعمل في مجال  صنع وانتاج و توزیع عبر مختلف دول العالم مجموعة من المنتجات 
على الخصوص حقائب ومعدات مدرسیة ذات شهرة عالمیة اعتبارا لجودتها ودقة اثقانها، وان هذه 

محمیة على الصعیدین الدولي و الوطني بمقتضى والمنتجات تحمل علامات تجسیدیة ممیزة ، 
حسب Aو تتمثل في علامات ،ا لدى المكتب المغربي للملكیة والصناعیة والتجاریةایداعه

من 18.25في الفئتین 06/5/2004المودعین بتاریخ 91726و31221الایداعین الوطنیین عدد 
حسب 15/06/1957التصنیف الدولي للعلامات والخدمات وذلك وفقا لاتفاقیة نیس المؤرخة في 

ا بتواجد كمیة كبیرة من الحقائب المدرسیة هاخبرتلهایلات، وان المصالح المحلیة ما اعقبته من تعد
بجانب قیساریة 2المزیفة والتي تحمل علامات مماثلة ومشابهة لعلامات العارضة بالمتجر رقم 

نجزت محضرا ان درب السلطان الدار البیضاء، و أالتاج ساحة ملتقى زنقة مطویة وزنقة ایت ایفلم
الى العنوان المذكور الذي انتقللوصفي بواسطة المفوض القضائي السید محمد السملاليبالحجز ا

حیث وجد به  المدعى علیه  والذي صرح بانه مسیر المتجر المذكور وقام السید لمفوض القضائي 
الممیزة Bحقیبة مدرسیة مختلفة الالوان والاشكال تحمل علامة تمویهیة 11بمعاینة وجود فعلي ل 

C وصفها بكل دقة مما یتاكد معه عرض المدعى علیه العلني وبیعه لمنتجات مزیفة تحمل
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هو ما یعتبر تزییفا و تقلیدا نا و علامات مشابهة و مماثلة لعلامات العارضة المودعة والمحمیة قانو 
من 155و154-153و المواد 17.97من القانون 201تدلیسیا لعلاماتها طبقا لحكام المادة 

القانون المتعلق بالملكیة الصناعیة ، لذا تلتمس الحكم على المدعى علیه بالتوقف الفوري عن نفس 
المقلدة تدلسیا لعلامات العارضة المحمیة و استعمال وعرض وبیع وشراء جمیع المنتجات المزیفة 

الحكم درهم عن كل یوم تاخیر من تاریخ التبلیغ و 2.500تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها قانونا
49.000,00لا یقل عن اباتلاف جمیع المنتجات المزیفة والحكم على المدعى علیه بادائه تعویض

العربیة و الفرنسیة درهم و تحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى وبنشر الحكم في بجریدتین بالغة 
لمعجل و تحمیله النشر مع النفاذ اعى علیه مع تحمله صائر الترجمة و على نفقة المدباحرف بارزة 

.الصائر
جاء فیها من حیث 09/01/2018وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیه لجلسة 

مكن مواجهته باي دعوى تخص صاحب یالشكل ان العارض مجرد عامل لدى صاحب المتجر ولا 
شكلا ومالك المحل وان الصفة من النظام العام تثیرها المحكمة تلقائیا و التمس عدم قبول الدعوى 

وتحمیل رافعتها الصائر ، وفي الموضوع فالعارض مجرد عامل لدى مالك الاصل التجاري و لیس 
تاجرا و لا یمارس اي عمل تجاري و لیس مالكا للاصل التجاري لذا لا یمكن مواجهته بدعوى 

التمس التصریح بعدم اختصاص المحكمة التجاریة، و تجاریة و لا مقاضاته امام المحكمة التجاریة
بالدار البیضاء نوعیا للبث في النازلة واحالته على المحكمة الابتدائیة المدنیة بالبیضاء للبت فیه 

. طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر  
جاء فیها من حیث الشكل 09/01/2018وبناء على مذكرة جواب نائب المدعیة  لجلسة 

القضائي ملزم له قانونا باعتباره ان تصریح المدعى علیه بمحضر الحجز الوصفي للمفوض 
محضرا رسمیا ولا یشیر بتاتا الى انه مجرد عامل بل یشیر بوضوح الى كونه مسیرا للمحل وهو 

لا في محتواه الا لیة، وان المحضر لا یطعن فیه و كاف لاضفاء الصبغة ممارسة التجارة الفع
لك انه لم یدل بالوثائق بالزور، وفي غیاب ذلك یبقى الطعن فیه یبقى صحیحا، اضف الى ذ

من قلع بما یؤكد انه مجرد عامل كما ان صفة التاجر تكتسب 399المؤیدة لزعمه طبقا للفصل 
بالممارسة الاحترافیة والاعتیادیة للانشطة التجاریة ومنها شراء المنقولات بغرض بیعها طبقا للمادة 

التزییف ون تحدید لهویة او نوعیة منع القیام باعمال97- 17من مدونة التجارة ، وان القانون 6
القائمین بها ما یمدد المسؤولیة لكل الافراد او الجماعات المقترفون للفعل سواء بالنسبة للمسؤولیة 
المدنیة او الجنائیة، مما یكون معه محاولة المدعى علیه استبعاد مسؤولیته الشخصیة غیر مؤسسة 

وقرة حسب الثابت الاحكام المدلى بها، وفي ویتعین رفضها، وهو مادرجت علیه المحكمة الم
المتعلق بالملكیة الصناعیة تنص 97- 17من قانون 15الموضوع بخصوص الاختصاص فالمادة 
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بوضوح على اختصاص المحاكم التجاریة وحدها للبت في المنازعات المترتبة عن تطبیق هذا 
.لدفوع و الحكم وفق المقال الافتتاحياالقانون  ، والتمس رد

الحكم بالدار البیضاءأصدرت المحكمة التجاریةاستیفاء الإجراءات المسطریة، بعدو 
.المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

حیث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فیما قضى به ذلك ان 
علیها تقدمت بدعوى تزییف منتوج في مواجهته، وانه مجرد عامل لدى العارض أثار ان المستأنف 

مالك المتجر ولا یمكن مواجهته بأي دعوى تخص صاحب ومالك المحل، وان الصفة من النظام 
العام تثیرها المحكمة تلقائیا ولو لم یتمسك أحد الأطراف بذلك، لأجل ذلك یتعین إلغاء الحكم 

تصدي التصریح بعدم قبول الدعوى شكلا مع تحمیل رافعها المستأنف فیما قضى به وبعد ال
ومن جهة أخرى، فان الطاعن مجرد عامل لدى مالك الأصل التجاري ولیس بتاجر ولا . الصائر

یمارس أعمال التجارة، كما ان الثابت قانونا انه لا یمكن مواجهة الغیر التاجر بدعوى تجاریة وفق 
أمام المحاكم المدنیة، تهالنقض وان له الحق في طلب مقاضاما درج علیه الاجتهاد القار لمحكمة

وان الثابت أیضا قانونا ان المحكمة ملزمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل 
عن موضوع الدعوى إلا انه في نازلة الحال فان محكمة البدایة ضمت الدفع بعدم الاختصاص إلى 

واحد، لأجل ذلك یتعین إرجاع الملف إلى محكمة البدایة قصد موضوع الدعوى وقضت فیهما بحكم
البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل عن موضوع الدعوى واحتیاطیا إلغاء الحكم 
الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي التصریح بعدم اختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 

الملف على المحكمة الابتدائیة المدنیة بالدار البیضاء للبت فیه نوعیا للبت في النازلة مع إحالة
.طبقا للقانون

ان الاستئناف الحالي لا 05/11/2018وعقبت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
یرتكز على أي أساس ذلك ان المستأنف یحاول التملص من المسؤولیة الثابتة ضده من جراء 

ومن . زیفة وذلك بادعائه انه مجرد بائع یعمل بالمتجر المذكورضبطه وهو یتاجر في بضاعة م
جهة أخرى، فانه بالتمعن في فحوى أسباب الاستئناف یتبین جلیا انه وامام ثبوت فعل التزییف 
والتقلید التدلیسي في حقه أسس المستأنف استئنافه على هذه المزاعم التي لا یستقیم لا واقعا ولا 

لتجارة تخضع لضوابط قانونیة تلزم على جمیع محترفي المهنة واجب قانونا ذلك ان ممارسة ا
وفي نازلة الحال فان زعم . الانضباط واحترام القانون وعدم التعدي على حقوق الغیر المحمیة قانونا

الطاعن لا یستقیم واقعا ولا قانونا ما دام انه من المؤكد انه تاجر متمرس وان ممارسة التجارة تحتم 
جمیع مسؤولیاته المرتبطة باحترام القانون والسهر على احترام حقوق الغیر، وبالتالي علیه تحمل 

ویجعل الدفوع المبنیة على كونه مجرد مستخدم منعدمة الأساس القانوني ،فان مسؤولیته قائمة
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ودون جدوى ویستلزم بالتالي استبعادها وعدم أخذها بعین الاعتبار ولاسیما التماسه بعدم 
لنوعي متجاهلا بذلك المقتضیات الواضحة المنصوص علیها في هذا الشأن في الاختصاص ا

المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف وتأیید 97/17القانون رقم 
.الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وتحمیل المستأنف الصائر

ن المستأنف علیها لم تدل بایة حجة بواسطة نائبه ا19/11/2018وعقب الطاعن بجلسة 
تفید شهرة علامتها، وبالتالي فان القول بكون العلامة المشهورة تتمتع بمجال حمایة مطلق هو قول 

الذي نص على مبدأ عام في مجال العلامات وهو ذلك الوارد في 97/17مردود ومخالف للقانون 
صاحبها حق ملكیة في هذه العلامة منه التي نصت على انه یخول تسجیل العلامة153المادة 

بالنسبة إلى منتجات أو الخدمات التي یعینها، لأجل ذلك یلتمس رد ادعاءات المستأنف علیها 
.والحكم بالمطلوب في المقال الاستئنافي وحفظ البت في الصائر

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة 19/11/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.26/11/2018رار بجلسة للنطق بالق

عامل لدى مالك المتجر الذي ضبطت فیه مجردحیث تمسك الطاعن بسبب فرید مفاده انه 
المؤسسة علیه دعوى التزییف المرفوعة في مواجهته، ،البضاعة موضوع محضر الحجز الوصفي

.مما تنعدم معه صفته في الادعاء
نه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي المؤرخ في إالطاعن، فوحیث إنه وخلافا لما أثاره 

یتبین ان المفوض القضائي السید محمد سملالي انتقل إلى العنوان الكائن بالمتجر 07/12/2017
ساحة ملتقى زنقة مطویة وزنقة ایفلمان درب السلطان بالدار بجانب مدخل قیساریة التاج 2رقم 

عاین انه یعرض للبیع مجموعة من وحسب تصریحه اعنالطحیث وجد مسیر المحل،البیضاء
.Aالحقائب المدرسیة تحمل علامة المستأنف علیها 

،خلاف ما ورد بتصریحه أمام السید المفوض القضائيحیث إن الطاعن لم یدل بما یثبتو 
بعد والتي عین حارسا قانونیا علیها،من كونه مسیر المحل الذي تتواجد به البضاعة المزیفة

ویتعین ردها وتأیید الحكم المطعون فیه فیما ،مجردة من الإثباتحجزها، مما تبقى معه دفوعه
.قضى به

.وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها
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لهــذه الأســـــبـــاب
.حضوریاو علنیا وهي تبت انتهائیا تقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

.الاستئنافقبول :

.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائرو هبرد:موضوعـــا
.



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/11/26بتاریخ

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیسالإدریسي
.ةمقرر ةمستشار 
مستشارا
.كاتب الضبطالسید بمساعدة

:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال
.في شخص ممثلها القانوني. م.م.شXXشركةبین

.نائبها الأستاذ زكریاء المریني المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةة مستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانونيYYشركةوبین
الكائن مقرها ب
.البیضاءالمحامي بهیئة الدارمصطفى مكرم نائبها الأستاذ 

.من جهة أخرىا علیها مستأنفابوصفه

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.12/11/2018جلسة واستدعاء الطرفین ل

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5475: رقمقرار
2018/11/26: بتاریخ

2018/8211/5340: ملف رقم
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من قانون 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافيبمقالابواسطة محامیهت الطاعنةحیث تقدم

بتاریخبالدار البیضاء صادر عن المحكمة التجاریةال7243الحكمبمقتضاهف تأنتس16/10/2018
في و .في الشكل بقبول الدعوىالقاضي2977/8211/2018في الملف رقم 23/07/2018

بثبوت فعل التزییف في حق المدعى علیها وبتوقفها عن أعمال التزییف والتقلید لعلامة الموضوع
درهم عن كل مخالفة تمت معاینتها بعد تبلیغ 5.000المدعیة وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

وصیرورته نهائیا، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المدعیة بشكل مزیف وفقا لما ورد في الحكم 
وعلى نفقة المدعى علیها وبادائها لفائدة المدعیة 27/02/2018محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 

درهم وبنشر الحكم بعد صیرورته نهائیا بجریدتین 50.000تعویضا عن الضرر في مبلغ قدره 
ا باللغة العربیة والأخرى بالفرنسیة وعلى نفقة المدعى علیها وبتحمیلها الصائر ورفض باقي إحداهم
.الطلبات
:

حیث لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المطعون فیه للمستأنفة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على 
.التصریح بقبوله شكلاالشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما یتعین 

:
مقالالمدعیة تقدمت بحیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه ان

نها  أمؤدى عنه الرسوم القضائیة عرضت من خلاله التجاریة بالدار البیضاءمحكمةافتتاحي أمام ال
نحاء العالم لعدة منتجات النسیج والجلد شركة رائدة عالمیا في مجال صنع وإنتاج وتسویق عبر جمیع أ

Aوأنها تسوق منتوجاتها تحت علامات متعددة نذكر منها .من قبیل الألبسة والأحذیة وغیرها
إلا أنه تبین لها أن 93584و 32860المسجلة بالمكتب المغربي للملكیة الصناعیة تحت عدد 

دون وجه حق حیث مة مشابهة لعلامتهامنتجات تحمل علابعض المحلات التجاریة تقوم بعرض وبیع
قامت المدعیة بزیارة لأحدى المحلات السالفة الذكر والكائن بالحي الصناعي شارع الشفشاوني تجزئة 

وبعد اقتناء عینة من هذا المحل تبین .XXعین السبع الدار البیضاء التابع لشركة 110سعدي طریق 
وقد استصدرت المدعیة . هي مزیفةAلها بأن جل السلع المعروضة للبیع بهذا المحل والحاملة لعلامة 

أمرا قضائیا بإجراء حجز وصفي على البضاعة المتواجدة بالمحل انتقل بموجه المفوض القضائي 
اك عاین أن المحل المذكور یقوم ببیع وعرض السید محمد السملالي إلى المحل موضوع الدعوى وهن

منتجات عبارة عن ملابس تحمل علامة المدعیة، ملتمسة الحكم على المدعى علیها بالتوقف عن 
أعمال التزییف والتقلید والمنافسة غیر المشروعة لعلامات المدعیة وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة 
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ى علیها والنشر والحكم على المدعى علیها بأدائها درهم وبالإتلاف وعلى نفقة المدع50000قدرها 
درهم كتعویض عن الضرر مع تحدید مدة الإجبار في الأقصى والنفاذ 50.000,00للمدعیة مبلغ 

.المعجل والصائر
جاء فیها أساسا أنه لا 21/05/2018وبناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیها بجلسة 

ا یثبت صفة المدعیة مما یستوجب الحكم بعدم قبول الطلب واحتیاطیا یوجب ضمن مستندات الدعوى م
فإن المنتجات المحجوزة قلیلة العدد كانت متواجدة بمحل المدعى علیها التي اقتنتها من سوق درب 

نصت على تقادم الدعوى المدنیة بهذا الخصوص 205وأن المادة . عمر منذ أكثر من ثلاث سنوات
واحتیاطیا جدا فإن الألبسة المحجوزة لم . لأفعال التي تسببت في إقامتهابمضي ثلاث سنوات على ا

.تصنع من طرف المدعى علیها ولا علم لهذه الاخیرة بالتزییف
جاء فیها أنها سبق لها ان أدلت 18/06/2018وبناء على مذكرة تعقیب نائب المدعیة بجلسة 

. علامتها وهو ما یثبت صفتها في الدعوىبشهادة تسجیل02/04/2018رفقة رسالتها المرفقة لجلسة 
وان عملیة تزییف المدعى علیها لعلامة المدعیة ثابتة من تاریخ إنجاز محضر الحجز الوصفي 

.وبالتالي فلا مجال للتكلم على التقادم في نازلة الحال27/02/2018الموافق لیوم 
أنه بالإطلاع على الشهادة جاء فیها9/7/2018وبناء على بمذكرة نائب المدعى علیها بجلسة 

مهدي كما أن مقال المدعیة لا :هو السیدAالمدلى بها من قبل المدعیة سیتبین أن وكیل مجموعة 
یحمل عنوان المدعیة المزعومة سواء باسبانیا أو بالمغرب كما ان الوكیل المذكور لا أثر له في 

.الدعوى الحالیة
الحكم المشار إلى ت المحكمة التجاریة بالدار البیضاءوبعد استیفاء الإجراءات المسطریة، أصدر 

.مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

حیث جاء في أسباب الاستئناف ان محكمة البدایة اكتفت بالقول ان عنصر العلم المشترط في 
مسؤولیة الصانع للمنتجات المزیفة هو للقول بثبوت 17/97من قانون 201الفقرة الثانیة من المادة 

عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضیة ووثائق الملف لكن هذا التبریر غیر سلیم ذلك ان 
المحكمة التجاریة لم تقم في حكمها ببیان وإبراز العناصر التي استخلصت منها عنصر العلم الذي 

بنیا على الظن والتخمین مع ان القاعدة ان الأحكام اكتفت بوصفه انه معنوي، مما یجعل هذا التبریر م
تبنى على الیقین كما هو مقرر في الاجتهاد القضائي القار، وما دام ثابتا ان الحكم المستأنف اكتفى 

من القانون 201بالاستناد على علم وهمي خال من عناصر تجسیده المادي یكون ذلك خارقا للفصل 
اء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الدعوى وتحمیل ، لهذه الأسباب تلتمس إلغ17/97

.المستأنف علیها الصائر
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انها قبل رفع الدعوى الحالیة 05/11/2018وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
قامت باستصدار أمر بإجراء حجز وصفي، وان المفوض القضائي لما انتقل إلى المحل التجاري 

هذه الأخیرة تقوم بعرض وبیع منتجات تحمل علامة مشابهة لعلامتها، وان للمستأنفة عاین ان 
تعرض للبیع سلعا تحمل علامتها بصفة مزیفة، وبالتالي 21/02/2018المستأنفة لا زالت إلى تاریخ 

ومن جهة . فلا مجال للكلام عن التقادم في نازلة الحال ویتعین رد الدفع بالتقادم المثار من قبلها
علامة العارضة معروفة عالمیا وتبیعها وحدها عن طریق محلاتها المشهورة عبر بقاع أخرى، فان

كما ان الطاعنة لم تدل بما یثبت شراء السلع المحجوزة من العارضة مباشرة، وبالتالي فان . العالم
یما عنصر العلم بالتزییف یكون ثابتا في نازلة الحال وبالتالي فان الحكم الابتدائي صادف الصواب ف

.ذهب إلیه مما یتعین تأییده
والتي أكدت فیها دفوعاتها المثارة بمقالها 12/11/2018وبناء على تعقیب الطاعنة بجلسة 

الاستئنافي ملتمسة في الأخیر رد ادعاءات المستأنف علیها والحكم وفق كامل ما جاء بمقالها 
.الاستئنافي

خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق تقرر 12/11/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.26/11/2018بالقرار بجلسة 

.على الأسباب المبسوطة أعلاهااستئنافهةالطاعنتحیث أسس
من قانون الملكیة الصناعیة  201وحیث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانیة من المادة 

هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من ،تجات المزیفةوالتجاریة لثبوت مسؤولیة غیر الصانع للمن
بعرض وبیع بضاعة تحمل نفس علامات ةفإن قیام الطاعن،وعلیه،وقائع القضیة ووثائق  الملف

فإن الفعل ،وبالتالي،بالتزییف قائما بمفهوم المادة المذكورةاالمستأنف علیها دون إذن منها یجعل علمه
به یشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف علیها بخصوص  منتجات تالذي قام

كما أنه یشكل .من قانون الملكیة الصناعیة والتجاریة154ویدخل في إطار المادة ،مماثلة لمنتجاتها
.من نفس القانون201مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 

یجعل العلم ،الثابت عرضها للبیع بمحلهاشراء المنتجات بفاتوراتةوحیث إن عدم إدلاء الطاعن
ویج المنتج ر بیع وتها منویبقى للمستأنف علیها الحق في المطالبة بمنع،ابالتزییف قائما في حقه

یتعین و یبقى على غیر أساس ةمستند طعن المستأنففإن،كل ما ذكرإلى واستنادا المزیف لمنتجها، 
.الصائرةتأیید الحكم  المستأنف وتحمیل الطاعنرد الاستئناف و تبعا لذلك 

.علنیا وحضوریا،اوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
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.الاستئنافقبول:

.الصائرةالطاعنوتحمیلالمستأنفالحكمتأییدو برده: الموضوع

.



)المقررةطباعة المستشارة (ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/01/03بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

.رئیسا
.ةمقرر ةمستشار 
.مستشارا
.الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 

1
.نفأست

2
.نفاأمستا

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

.13/12/2017جلسة ء الطرفین لواستدعا

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

21: رقمقرار
2018/01/03: بتاریخ

2017/8211/4538: ملف رقم
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وبناء على مستنتجات النیابة العامة
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

25/08/2017مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافيبمقالامحامیهبواسطة ة الطاعنتحیث تقدم
في 10/07/2017بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریةالصادر 7015عدد تأنف بمقتضاه الحكمتس

.الأصلي والإصلاحيالدعــــوىمقاليفي الشكل بقبـولالقاضي 4081/8211/2017الملف التجاري عدد 
المملوكة للمدعیة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها xxبتوقف المدعى علیها عن استعمال علامة لموضوعفي او 

الصائر وبرفض اوبتحمیلهخمسة آلاف درهم عن كل مخالفة تمت معاینتها بعد تبلیغ الحكم و صیرورته نهائیا 
.باقي الطلبات
:

حسب الثابت من طي التبلیغ المرفق بالمقال، 11/08/2017بتاریخ حیث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف 
واعتبار لتوفر الاستئناف على باقي أي داخل الأجل القانوني 25/08/2017وبادرت إلى استئنافه بتاریخ 

.شكلامما یتعین معه التصریح بقبولهوأداء،الشكلیة المتطلبة قانونا صفة الشروط 
:

تقدمت المدعیة 2017ابریل 27ن وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخحیث یستفاد م
مشهورة على بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت من خلاله أنها 

علیها ان اشتغل لدیها ، وانه سبق للممل القانوني للمدعى xxالصعید الوطني بنشاطها وانها سجلت علامتها 
وقدم استقالته لیقوم بنفس النشاط الذي تقوم به مستغلا معرفته بالزبائن باستعمال نفس علامتها مما یعد تزییفا 

بالتوقف الفوري عن اوفي الموضوع الحكم على المدعى علیهالمقالفي الشكل قبول لأجلهملتمسة،وتقلیدا لها
لاتجار بسلعتها تحت طائلة غرامة تهدیدیة مع الإتلاف والحكم بتعویض استعمال علامة المدعیة وترویج وا

. مسبق في انتظار انجاز خبرة مع النفاذ المعجل والصائر
جاء فیه ان العارضة تقدمت 2017- 7- 03بناء على المقال الإصلاحي للمدعیة مؤدى عنه مؤرخ في و 

وسقط سهوا عدم التماسها xxل علامة بمقال من اجل استصدار حكم بتوقف المدعى علیها عن استعما
التشطیب على العلامة أیضا من المكتب المغربي للملكیة الصناعیة ملتمسة في الشكل قبول المقالین وفي 

علامة المسجلة تحت عدد العلىالموضوع الإشهاد للعارضة بإصلاح المقال والحكم تبعا لذلك بالتشطیب 
المغربي للملكیة الصناعیة والإشهاد لها بالتنازل عن التعویض لدى المكتب 2008- 12- 25بتاریخ 120886

.المسبق إلى حین إجراء خبرة وتحدید التعویض الكامل
الحكم المشار إلى وبعد مناقشة القضیة واستیفاء الإجراءات المسطریة، أصدرت المحكمة التجاریة بالبیضاء

.مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي
ستئنافالاأسباب 
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ان الحكم المستأنف جانب الصواب فیما قضى به وخرق القانون خاصة حیث جاء في أسباب الاستئناف 
وهذا الاسم التجاري المسجل 1طرفذلك ان الاسم التجاري للعارضة هو الإعمالالواجب 97/17القانون 

بالسجل التجاري وفق ما تقتضیه القواعد القانونیة المسطرة في مدونة التجارة تستخدمه العارضة لتمیز شركتها 
عن باقي المؤسسات والشركات التجاریة وتشغل في استیراد وبیع مجموعة من الآلات المتخصة في تحلیة وتنقیة 

GSتتاجر فیها محددة في أجهزة من قبیل أجهزة وهذه المنتوجات التي. میاه الشرب x واجهزةSTORM –

OASIS – UCEAN وجهازVONTRON وأجهزة مصنوعة ومسجلة باسم مؤسسة
WATERWORLDفي حین ان المستأنف علیها تستعمل شارة . الأمریكیةxx كعلامة لتمییز منتجها الذي

تجات التي تسوقها العارضة بشراكة مع شركات عالمیة امریكیة تسوقه في السوق وهذا المنتج لا یمت بصفة بالمن
وان طبیعة منتوجات العارضة xxوكوریة مخصصة في هذا المجال وتحمیل أسماء مغایرة تماما عن علامة 

المملوكة للمستأنف علیها وتختلف عنها كلیة سواء من حیث الطبیعة xxالمشار إلیها أعلاه لا تحمل أیة علامة 
جهة المصنعة لها وان ذلك لیس من شأنه ان یحدث أي لبس أو خلط في ذهن المستهلك العادي أو أو في ال

متوسط الذكاء واقعا وهو المعطى الذي جعل المستأنف علیها تعجز عن حجز أو ضبط أي منتوج بین یدي 
ف البین بین وان الاختلا. 97/17من القانون 222العارضة یحمل علامتها المحمیة وفق ما تقتضیه المادة 

الاسم التجاري للعارضة والعلامة المملوكة للمستأنف علیها سواء في الاسم أو الشكل أو طبیعة الألوان 
المستعملة یضاف إلى ذلك ان اختلاف المنتوجات التي تتاجر فیها العارضة والتي لا علاقة لها بمنتوج 

المزعومة 17/97من القانون 201قا للمادة یجعل واقعة التزییف طبxxالمستأنف علیها الذي یحمل علامة 
ن استعمال حول ما قضت به من توقف العارضة عكما ان تعلیل محكمة الدرجة الأولى. منتفیة في نازلة الحال

لا یمكن الركون إلیه ویشكل خرقا بینا للمقتضیات القانونیة المحتج بها ویتناقض مع وقائع الملف إذ xxعلامة 
هي كل مساس بحقوق مالك براءة 97/17من القانون 201ان مفهوم التزییف وفق المادة ان الثابت قانونا 

طبوغرافیة الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صنع أو (اختراع أو تصمیم تشكل 
54و 53تجارة أو خدمة مسجلة أو اسم بیان جغرافي أو تسمیة منشأ كما هي معرفة على التوالي في المواد

فالتزییف هي نقل العلامة المسجل نقلا حرفیا وتاما بحیث . أعلاه182و155و154و124و123و99و
تبدو مطابقة تماما للعلامة الأصلیة دون تعدیل أو إضافة ومن بین من خلال الوقائع والمعطیات التقنیة المسطرة 

إلى جانب رسومات وألوان تختلف 1طرفلمة في السبب الأول للاستئناف ان الاسم التجاري للعارضة یضم ك
وان الاستئناف تزكیه المنتوجات التي تتأخر فیها العارضة في السوق والتي . كلیا عن علامة المستأنف علیها

تحمل علامات لا علاقة بعلامة المستأنف علیها، وهذه العناصر التي تفید وجود اختلاف جوهري بین الاسم 
لمستأنف علیها وعدم وجود تشابه في العناصر الممیزة لهما یفضي إلى استحالة خلق التجاري للعارضة وعلامة ا

فضلا عن انه كان حریا بمحكمة . لبس في ذهن المستلك العادي المتوسط الحرص أو خداعه أو تضلیله واقعا
ها التي من شأنها الدرجة الأولى بیان أوجه التشابه التي توجد بین الاسم التجاري للعارضة وعلامة المستأنف علی

في مجموعة من ) محكمة النقض حالیا(وهذه القاعدة زكاها المجلس الأعلى . خلق لبس في ذهن المستهلك
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هي علامة منتشرة على الصعید xxفضلا عن ان العلامة التي تبین المستأنف علیها ابتكارها وهي . قرارته
كما ان . التجاریة ذات التخصصات المختلفةالعالمي والوطني وتعتمدها مجموعة من المؤسسات والشركات 

الثابت قانونا انه لا یكفي تسجیل العلامة أمام الجهة الإداریة المختصة للمطالبة بالحمایة القانونیة المقررة في 
بل یستتبع ذلك وجوب توفرها على الشروط المقررة في نفس هذا القانون وهي التمییز والجدة 17/97القانون رقم 
داعي وانه لم یسبق استعمالها من طرف یجب ان تكون مبتكرة وفیها جانب إومفاد ذلك ان العلامة . ةوالمشروعی

المستعملة من قبل المستأنف علیها على xxشخص آخر لتمییز منتجاته وهي الشروط المنتفیة في علامة 
عالمیة والوطنیة، وبالتالي اعتبار انه سبق توظیفها واتخاذها كعلامة أو إشعار تجاري لمجموعة من الشركات ال

التي تحتج المستأنف علیها بملكیتها هي علامة تنتفي فیها الشروط الموجبة للحصول على xxتكون علامة 
أضف إلى . في ظل ثبوت انتشار هذه العلامة على الصعید العالمي والوطني كذلك17/97حمایة القانون رقم 

تلتمس 03/07/2017ذلك ان المستأنف علیها نفسها تقدمت بطلب إضافي أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 
120886المسجلة تحت عدد xxمن خلاله الإشهاد لها بإصلاح مقالها والحكم بالتشطیب على علامتها 

. لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة وهو الطلب الذي لم تناقشه المحكمة موضوعا25/12/2008بتاریخ 
بان هذه العلامة موضوع الدعوى الحالیة لم وان طلب المستأنف علیها بتلك الصیغة یشكل إقرارا قضائیا منها 

تعد تستعملها وتقر بالتخلي عنها ولا تشكل أي مساس بحقوقها التجاریة المرتبطة بنشاطها الممارس الأمر الذي 
یجعل مطالبها المسطرة في مقالها الافتتاحي المتعلقة بهذه العلامة غیر جدیرة بالاعتبار یتعین استبعادها كلیة، 

اب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب لهذه الأسب
.وتحمیل المستأنف علیها الصائر

ان المستأنفة تتقاضى بسوء نیة ذلك أنها 29/11/2017وعقبت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
وان . المضمنة بالفواتیر المدلى بها لزبناء العارضةضمنت مقالها تصمیم لعلامتها ربما الحالیة غیر العلامة

المنتجات التي تبیعها المستأنفة لها ارتباط وثیق بمنتجات العارضة فممثلها القانوني السید السي محمد قدم 
بطرق غیر مشروعة على معلومات وبیانات عن جمیع والتي تبین لها فیما بعد انه حصلاستقالته للعارضة

xxبهم في أكثر من مناسبة على أساس انه لا یزال یقوم بخدمة ما بعد البیع والصیانة لأجهزة زبنائها واتصل
. ویستعمل اسم منتوج شركته ویتعامل مع زبناء العارضة كأنه أجیر لدى العارضة وحاصل على ترخیص منها

أالعارضة وهي شركة العلامة الممیزة للشركة وان احد زبناء1طرفوان المستأنفة تبیع منتجات تحمل اسم 
وان المستأنف . حررت إشهادا أبرزت من خلاله مدى اللبس والغموض الذي خلقته المستأنفة لدى عموم زبنائها

كعلامة تمیز منتجاتها كما انه بمراجعة الوثائق المرفقة بالملف خاصة عقد xxعلیها أقرت كونها تستعمل شارة 
ضة منه بنیة انه ینوي الاشتغال لدى شركة أخرى والحال انه قد خلق الشغل وكذا الاستقالة التي قبلتها العار 

شركته دون علم بذلك وانها لن تتوانى في تقدیم شكایة من اجل خیانة الأمانة والنصب، لأجل ذلك یلتمس تأیید 
.الحكم المستأنف وتحمیل رافعه الصائر



4538/8211/2017

5/6

ت فیه ان المستأنف علیها لم تجب عن أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بتعقیب أورد13/12/2017وبجلسة 
أي من الأسباب المؤسس علیها الاستئناف مؤكدة أسباب استئنافها الواردة بمقالها الاستئنافي، ملتمسة استبعاد 

. جمیع دفوعات المستأنف علیها والحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي
ر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة تقر 13/12/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

03/01/2018.
محكمــة الاستئناف

الذي الاسم التجاري  أن في كونه قضى علیها بثبوت التزییف بالرغم من الحكمحیث عابت الطاعنة 
ثانیا أن xxیختلف من حیث الكلمات التي یتضمنها عن علامة المستأنف علیها 1طرفتستعمله  الطاعنة 

النشاط الذي استعملت فیه العلامة التجاریة المزعومة تزییفها وهو                                 لیس هو 
.نفس نشاط المستأنف علیها 

وحیث انه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى یتبین أن أساس الدعوى كما حددته المدعیة المستأنف علیها في 
فتتاحي هو كونها تعیب على المدعى علیها المستأنفة توزیع وبیع منتجات تحمل علامة الاالمقالالنازلة في 

17- 97من قانون 201مزیفة لعلامتها دون ترخیص أو موافقة وهو ما یعد حسب مقالها تزییفا طبقا للمادة 
ر مفصل وهو الاستعمال بواسطة محضإثباتملتمسة التوقف عن استعمال علامتها وهو ما یقتضي منها بدایة

لا دلیل بالملف على أن الطاعنة تستعمل علامة المستأنف علیها  كما ذلك أنهالامر الغیر الثابت في النازلة 
25/12/2008بتاریخ   120866هي مسجلة  لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة تحت عدد 

.على بضائعها
وحیث من جهة ثانیة فانه من المعلوم فقها وقضاء انه لقیام حالة أو صورة من صور التزییف كما هو 

یجب أن یكون الاعتداء على العلامة المسجلة 17- 97من قانون 155و154منصوص علیه بالمواد  
عند التسجیل وهو ما باستنساخها أو تقلیدها واستعمالها على نفس السلع أو الخدمات التي عینها مالك العلامة

یعرف بمبدأ التخصیص ومعناه أن الحق في الاستغلال ألاستئثاري لعلامة مسجلة یبقى حقا نسبیا ومرتبطا 
ومحصورا في إطار السلع والبضائع والخدمات التي قام المالك بتحدیدها عند طلب تسجیل علامته التجاریة ولئن 

نفس المنتجات والخدمات إلا انه لا یوجد ما یمنعه من استعمال كان یمنع على الغیر استعمال هذه العلامة في 
نفس العلامة على منتجات وخدمات مخالفة والاستثناء الوحید هو إذا تعلق الأمر بعلامة مشهورة والحال انه لا 

. دلیل بالملف على شهرة علامة المستأنف علیها حتى تستفید من الأحكام الخاصة بهذا النوع من العلامات

وحیث من جهة ثالثة فان التسمیة التجاریة أو الاسم التجاري لا یحمى الا في اطار دعوى المنافسة الغیر 
یعتبر عملا من أعمال أنه وجاء فیها 17- 97من قانون 184مشروعة والتي والتي نظمت أحكامها المادة 

لصناعي أو التجاري وتمنع بصفة المنافسة غیر المشروعة كل عمل منافسة یتنافى وأعراف الشرف في المیدان ا
خاصة جمیع الأعمال كیفما كان نوعها التي قد یترتب علیها بأیة وسیلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد 
المنافسین أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ والادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها 
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منافسین أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ والبیانات أو أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد ال
الادعاءات التي یكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبیعة البضائع أو طریقة 

.صنعها أو ممیزاتها أو قابلیتها للاستعمال أو كمیتها
تتوفر لها الحمایة القانونیة إلا أنه یتعین أن xxومؤدى ذلك أنه لئن كانت التسمیة التجاریة للمستأنف علیها  

یكون من شان استعمال هذه التسمیة من طرف الغیر أن یترتب عنه خلط مع مؤسسة مالك التسمیة التجاریة 
في ةمجموعة من الآلات المتخصصوبیع ستیرادباوهو الأمر الذي لا دلیل علیه بالملف طالما أن الطاعنة تقوم 

وهو النشاط الذي لم تثبت المستأنف علیها أنه یشبه أو قد یختلط مع نشاطها التجاري تحلیة وتنقیة میاه الشرب
علما أن مدعي المنافسة الغیر مشروعة هو الملزم  بإثبات كافة عناصرها بما فیها الضرر والخلط الذي لحقه 

لابد من تحدید السلع أو الخدمات التي قد یؤدي بالمستهلك إلى الخلط أو الغلط و مستأنف علیهاالمن جراء نشاط 
لذا یكون الحكم المستأنف الذي ذهب خلاف ذلك في تحدید مصدرها وصانعها نتیجة استعمال التسمیة التجاریة 

.ه والتصریح من جدید برفض الطلب ؤ غیر مؤسس ویتعین إلغا
.الصائرعلیها تحمیل المستأنفوحیث إنه یتعین 

لهــذه الأســـــبـــاب
.حضوریاو علنیاوهي تبت انتهائیاتقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

بقبول الاستئناف:

.الصائرمستأنف علیها  وتحمیل الوالحكم من جدید برفض الطلب الحكم المستأنفإلغاء:موضوعـــا

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                         المستشار المقرر                          كاتب الضبط



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/01/17بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
.رئیسا

.ةمقرر ةمستشار 
.مستشارا
.الضبطةكاتببمساعدة

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 

1
.ةنفأمستا

2
.نفاأمستا
.

1149.500
.

.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.27/12/2017جلسة ء الطرفین لواستدعا
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

303: رقمقرار
2018/01/17: بتاریخ

2017/8211/5510: ملف رقم
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.وبعد المداولة طبقا للقانون
03/11/2017مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافيبمقالابواسطة محامیهة الطاعنتحیث تقدم

صادر عن المحكمة التجاریةال7307عدد تأنف بمقتضاه الحكمتس
.بقبول الدعوىفي الشكــلالقاضي 3913/8211/2017في الملف رقم 17/07/2017ریخ بتابالدار البیضاء 

01/11/2012المسجلة لاحقا من طرف المدعى علیها بتاریخ xفي الموضوع ببطلان تسجیل العلامة التجاریة و 
وبالإذن لمدیر المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة بالتشطیب على العلامة التجاریة 147849تحت رقم 

للمدعى علیها المذكورة من السجل الوطني للعلامات مع نشر هذا الحكم بعد صیرورته نهائیا بجریدتین إحداهما 
للغة العربیة والأخرى بالفرنسیة من اختیار المدعیة وعلى نفقة المدعى علیها مع تحمیل المدعى علیها الصائر با

.وبرفض باقي الطلبات
:

حسب الثابت من طي التبلیغ المرفق بالمقال، 20/10/2017حیث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاریخ 
.أي داخل الأجل القانوني03/11/2017وبادرت إلى استئنافه بتاریخ 

مما یتعین معه التصریح وأداء،الشكلیة المتطلبة قانونا صفة واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط 
.شكلابقبوله
:

ةالمدعیتتقدم21/04/2017حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ
أنها شركة مشهورة سواءا ت من خلاله بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضا بواسطة نائبه

باسمها التجاري أو علامتها أو بشعارها ورائدة على الصعید الدولي في مجال آلات الضخ والآلات الموجهة للفلاحة 
وأن منتجات المدعیة عالیة الجودة كما أن سمعتها في ، ارها وكل ما یرتبط بها من منتجاتومحركاتها وقط غی

وأنها تسوق منتوجاتها تلك بواسطة علامتها المشهورة .السوق جیدة ومثار إعجاب واستحسان الحرفیین والجمهور
Xوهي للإشارة نفس تسمیة X:عالمیا التي تتخذ الشكل التالي LOGOأنها ، و التي تستعملها كاست تجاري لها

عمدت إلى تسجیل علامتها وطنیا بصفة قانونیة لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة في تسجیل واحد 
من 7في الفئة 23/01/2009بتاریخ 121311تحت عدد LOGOللعلامة كتسمیة وكشعار مرسوم وممیز لها 

قد سجلت وطنیا لحسابها 1طرف ها شركة إلا أنها فوجئت بكون المدعى علی1957تصنیفة نیس الدولیة لسنة 
وبالتالي ، 147849تحت عدد Xنفس العلامة التجاریة كشعار وكرسم وكتسمیة 01/11/2012الخاص بتاریخ 

، ة وعلامتهافالفعل الذي أقدمت علیه المدعى علیها یعتبر تزییفا عن طریق الاستنساخ الكلي للاسم التجاري للمدعی
01/11/2012المسجلة لاحقا من طرف المدعى علیها بتاریخ Xجیل العلامة التجاریة ملتمسة الحكم ببطلان تس

وبأمر مدیر المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة بالتشطیب على العلامة التجاریة 147849تحت رقم 
مال التي تشكل تزییفا للمدعى علیها المذكورة من السجل الوطني للعلامات وبتوقف المدعى علیها عن الأفعال والأع

واستنساخا ومنافسة غیر مشروعة لعلامة المدعیة والكف عن استعمالها فورا تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
وذلك LOGOXأو Xدرهم وبإتلاف أي منتوج للمدعى علیها یحمل العلامة التجاریة للمدعیة 10.000,00
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50.000,00وبأداء المدعى علیها للمدعیة تعویضا قدره درهم10.000,00تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
.مع النشر وعلى نفقة المدعى علیها والنفاذ المعجل والصائر. درهم

جاء فیها حول الدفع بالتقادم أن 19/06/2017وبناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیها بجلسة 
واحتیاطیا .من قانون الملكیة الصناعیة والتجاریة206المادة الدعوى الحالیة طالها التقادم المنصوص علیه في 

فإنها قامت بإیداع العلامة موضوع الدعوى عن حسن نیة لكونها كانت تجهل وجود تسجیل سابق لها من طرف 
أنه لو كانت العلامة و .المدعیة وذلك بسبب عدم شهرة هذه العلامة سواء في المغرب أو على الصعید الدولي

إضافة إلى. لدعوى مشهورة لا امتنع المكتب المغربي للملكیة الصناعیة على قبول تسجیل المدعى علیهاموضوع ا
فإنها لم یسبق ،التعویضبخصوص و .كون علامة المدعیة ل تتوفر على تسجیل دولي یوفر لها الحمایة بالمغرب

.نى عنها لممارسة تجارتهاغفي لها إطلاقا أن استعملت العلامة المذكورة لكونها لیست في حاجة إلیها و 
جاء فیها أن الدعوى الحالیة أساسها 10/07/2017وبناء على المذكرة التعقیبیة لنائب المدعیة بجلسة 

5من نفس القانون التي تؤطر دعوى بطلان تسجیل العلامة التجاریة والتي نصت على أجل التقادم 161المادة 
وأنه لا یمكن تصور جهل المدعى علیها التي ، تم إیداع العلامة بسوء نیةسنوات للحكم بعدم قبول الدعوى ما لم ی

كما أن شهرة علامتها لیست موضوع مناقشة لیس . تعمل بنفس مجال المدعیة كون هذه الأخیرة تملك علامة تجاریة
سبقیة لأن علامتها غیر مشهورة ولكن لأنها أسست دعواها على امتلاك لحقوق سابقة في علامتها بناء على 

ومن المعلوم أن القانون لم یخول للمكتب المغربي ، للخوض في شهرة علامتها من عدمهاالتسجیل دون حاجة
وأن المدعى علیها تقر .للملكیة الصناعیة والتجاریة المراقبة القبلیة لتسجیل العلامات والاعتراض على تسجیلها

.Xباستعمالها لعلامة 
الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو أصدرت المحكمة التجاریة بالبیضاءإدراج الملف بعدة جلسات، بعدو 

.موضوع الطعن بالاستئناف الحالي
ستئنافالاأسباب 

من 155و154و153الحكم المستأنف خرق مقتضیات الفصول انحیث جاء في أسباب الاستئناف 
من القانون المذكور، فان 153ماشیا مع المادة المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة، ذلك انه ت17/97القانون رقم 

الحمایة بخصوص العلامة تقتصر على المنتجات والخدمات التي یعینها صاحب العلامة والتي یراد من طلب 
التسجیل توفیر الحمایة لها، فبالرجوع إلى شهادة التسجیل الخاصة بعلامة المستأنف علیها یتضح انها حددت 

وبالرجوع إلى شهادة تسجیل العارضة یتضح انها . في التصنیف السابعNICEا لتصنیف منتجاتها وخدماتها تبع
ویتعلق الأمر بمضخة مائیة للاستعمال الفلاحي 11حددت منتوجها المحمي بهذه العلامة حسب التصنیف 

تضیات كما ان مق. والصناعي وهو منتوج لا یوجد ضمن منتوجات المستأنف علیها الواردة في شهادة تسجیلها
من نفس القانون قررت نفس المقتضى أي اقتصار الحمایة على المنتجات المعنیة في شهادة 155و154المادتین 
، فانه بالرجوع إلى المادة 97/17من القانون رقم 209وفیما یتعلق بسوء تطبیق مقتضیات المادة . التسجیل

علیها وعلى نفقة العارضة فیه حیف كبیر في حقها لكون المذكورة یتبین انها لم تعط حق الاختیار لفائدة المستأنف 
المستأنف علیها لا محالة سوف تلجأ إلى نشر الحكم بطریقة جد مكلفة وفقا لمعاییر حسب رغبتها ما دامت 

لم تحدد عدد الجرائد بل نصت 209مصاریف النشر ملقاة على عاتقها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان المادة 
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وان النشر یتحقق بنشر الحكم في جریدة واحدة فقط، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف على النشر فقط 
وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتیاطیا في حالة ما إذا ارتأى نظر المحكمة تأیید الحكم المستأنف إلغاء 

ربیة والأخرى باللغة الفرنسیة من الحكم المطعون فیه فیما قضى به من نشر للحكم بجریدتین إحداهما باللغة الع
اختیار المستأنف علیها وعلى نفقة العارضة وبعد التصدي القول والحكم بنشر الحكم المستأنف بجریدة واحدة من 

.اختیار العارضة وعلى نفقتها مع قیامها بإجراءات النشر وتحمیل المستأنف علیها الصائر
ان ما جاء في سبب استئناف الطاعنة فیه 13/12/2017وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 

لا تتعلق بنازلة الحال رغم 154ما دام ان المادة 97/17من القانون 155تحریف صریح لما تنص علیه المادة 
حمیة بتسجیل العارضة وتلك المحمیة كما انه عند مقارنة المنتجات الم. حشر المستأنفة لها في سبب استئنافها

، فان المضخات توجد في الفئتین معا وان 11و 7بتسجیل المستأنفة یتبین انه رغم اختلاف تصنیفها بین الفئتین 
المعنیة بتسجیل المستأنفة أكثر تدقیقیا من خلال تخصیصها المضخات للاستعمال الفلاحي 11كانت الفئة 

لتصنیفین معا نجد المضخات مع اختلاف طفیف ینحصر في تحدید استعمالها في والصناعي والصحي أي انه في ا
155الخاصة بالمستأنفة، وبذلك تكون المنتجات المحمیة بتسجیل المستأنفة حسب النص الحرفي للمادة 11الفئة 

تنشط في نفس فضلا عن ان المستأنفة . من القانون المذكور أعلاه مشابهة للمنتجات المحمیة بتسجیل المستأنفة
مجال نشاط العارضة وتبیع نفس منتجاتها من المضخات بدلیل انه سبق لها ان اقتنت منها مضخات مائیة 

وفیما . ومحركات كهربائیة كما هو ثابت من وثیقتي شحن للبضاعة المذكورة موجهة من العارضة إلى المستأنفة
لقضائي للمحاكم التجاریة بالمغرب دأب على ، فان العمل ا97/17من القانون 209یخص سوء تطبیق المادة 

الحكم بالنشر في جریدتین باللغة العربیة والفرنسیة لا غلوا ولا مبالغة في إرهاق كاهل المحكوم علیه بمصاریف 
كما ان استئناف . النشر ولكن أخذا بعین الاعتبار طغیان اللغة الفرنسیة داخل أوساط التجارة والأعمال لیس إلا

بانه لا ترى مانعا في 19/06/2017یتناقض مع تصریحها في المرحلة الابتدائیة في مذكرتها بجلسة المستأنفة 
الاستجابة لطلب المدعیة الرامي إلى بطلان تسجیل العارضة متى ثبت للمحكمة أحقتها في هذه العلامة، وقد ثبت 

لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف وتأیید ، Xفعلا للمحكمة التجاریة بحكمها المستأنف أحقیة العارضة في علامتها 
.الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وتحمیل المستأنف علیها الصائر

ان المستأنف علیها حددت ضمن شهادة تسجیل 27/12/2017وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 
تجات العارضة المحددة بشأنها علامتها منتجاتها المحمیة جراء هذا التسجیل وهي منتجات لا علاقة لها بمن

تسجیلها، ولا یوجد أي تطابق او تشابه قد یولد خلط في ذهن المستهلك بسبب الاختلاف الواضح في منتجات 
وبخصوص جواب المستأنف علیها بخصوص . العارضة والمستأنف علیها وكذلك الأغراض المخصصة لمنتوجهما

المستأنف لم یصادف الصواب عندما منح للمستأنف علیها حریة السبب الاستئنافي الثاني للعارضة، فان الحكم 
النشر وفي جریدتین على نفقتها، والحال ان الأمر لا یتطلب هذا الإشهار لكون المستأنف علیها علامتها لیست 
مشهورة من جهة، ومن جهة أخرى فان العارضة لم تروج أي منتوج لفائدتها تحت علامة المستأنف علیها حتى 

اما بخصوص ما أشارت إلیه المستأنف علیها بخصوص كون العارضة . ها هذه الأهمیة وعلى نفقتهاتعطي ل
صرحت في المرحلة الابتدائیة كونها لم تر مانعا من الاستجابة إلى طلب المستأنف علیها بخصوص بطلان تسجیل 
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أحقیة المستأنف علیها في علامتها، فان العارضة أدلت بهذا التصریح وتحت جمیع التحفظات وعلى شرط ثبوت 
ذلك، وان أحقیة المستأنف علیها في المطالبة ببطلان تسجیل علامة العارضة او نشر الحكم هو أمر غیر ثابت 
ومخالف للقانون، لأجل ذلك تلتمس رد جمیع ما جاء في جواب المستأنف علیها والحكم وفق جمیع مطالب 

.العارضة
تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/12/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

17/01/2018.

محكمــة الاستئناف
.حیث تمسكت المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

المتعلق بحمایة الملكیة الصـناعیة والتجاریـة نصـت 17-97من قانون رقم 161وحیث ان الفقرة الثانیة من المادة 
مــن 137صــاحب حــق ســابق وحــده أن یقــیم دعــوى الــبطلان بنــاء علــى الحــالات الــواردة حصــرا فــي المــادة علــى أنــه یجــوز ل

مكــرر مــن اتفاقیــة بــاریس لحمایــة الملكیــة 6نفــس القــانون ومنهــا حالــة وجــود علامــة ســابقة مســجلة أو مشــهورة وفــق المــادة 
بمقتضــى التســجیل لــدى المكتــب مســجلةXلیهــا الصــناعیة ، وأنــه بــالرجوع إلــى وثــائق الملــف تبــین أن علامــة المســتأنف ع

وذلـك بمقتضـى التسـجیلات لـدى المكتـب 121311تحت عـدد 23/01/2009بتاریخ المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة
وان نــیس الدولیــة  ةمــن تصــنیف7المغربــي للملكیــة الصــناعیة والتجاریــة تحمــي بموجبهــا المنتجــات المصــنفة فــي الفئــة 

و أنـــه عنـــد مقارنـــة 147849تحـــت عـــدد 01/11/2012بتـــاریخ الطاعنـــة عمـــدت إلـــى تســـجیل نفـــس العلامـــة فـــي اســـمها 
المنتجات المحمیة بتسجیل المستأنف علیها  وتلك المحمیة بتسجیل المستأنفة یتبین انه رغـم اخـتلاف تصـنیفها بـین الفئتـین 

یعتبر اعتـداءا علـى ملكیـة الغیـر ومسـا الطاعنة ه فإن ما قامت به وعلی، فان المضخات توجد في الفئتین معا  11و 7
.مما یتعین معه رد الدفع المثار بهذا الصددبحق سابق محمي قانونا 

مــن 209وحیـث ان طلــب  نشــر الحكــم بعــد صـیرورته نهائیــا فــي جریــدتین باختیــار المدعیـة یجــد ســنده فــي المــادة 
المحكمة بنشر الأحكام القضائیة التي صارت نهائیة والتي صدرت تطبیقا لأحكام تأمرالتي تنص على انه 17-97قانون 

بعــد صــیرورته نهائیــا بجریــدتین إحــداهما باللغــة الحكــم المطعــون فیــه نشــرو أن مــا قضــت بــه المحكمــة مــن هــذا القــانون 
.قانوني سلیم ویتعین تأییده مرتكزا على أساس و لا یتعارض مع مقتضیات المادة أعلاه العربیة والأخرى بالفرنسیة

.وحیث إنه یتعین تحمیل خاسر الدعوى الصائر

لهــذه الأ سباب 
.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضي وهي تبت انتهائیا ،علنیا وحضوریا

الاستئنافبقبول:في الشكــل- 
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.الصائرالطاعنةتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:اوضـوعـم- 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                             المستشار المقرر                              كاتب الضبط



ه طباعة المستشارة المقررة/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
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.وبعد المداولة طبقا للقانون

الحكم یستأنف بموجبه20/12/2017حیث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 
في الملف عدد30/10/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 9715عدد 
في حق المدعى الموضوع بثبوت فعل التزییف، وفي ـوىفي الشكل قبـول مقالي الدعالقاضي 4209/8211/2017

5000للمدعیة تحت غرامة تهدیدیة قدرها عمال التي تشكل تزییفا للعلامة التجاریةلأفعال واالأبالتوقف عن، و علیه

بنشر الحكم بعد صیرورته نهائیا في جریدتین باختیار ، و درهم عن كل مخالفة وقعت معاینتها بعد تبلیغ الحكم
تلاف المنتجات الحاملة لعلامة المدعیة بشكل مزیف وفقا لما ورد بمحضر إبو دعیة وعلى نفقة المدعى علیه الم

وبجعل مصاریف03/04/2017الحجز الصادر عن السید المفوض القضائي المصطفى هیسوف والمؤرخ في 
.تلاف على نفقة المدعى علیهالإ

:في الشكـــل
حسب الثابت من طي التبلیغ المرفق بالمقال، 04/12/2017بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ حیث

الاستئناف على باقي الشروط أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر 20/12/2017وبادر إلى استئنافه بتاریخ 
.الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما یتعین التصریح بقبوله شكلا

:ي الموضــوعوف
حیث یستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فیه ان المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال لدى 

شركة مشهورة على الصعید الوطني متخصصة  في المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت من خلاله انها 
ا بین مواد التنظیف كالصابون وغیرها من صناعة وترویج وتسویق مجموعة مختلفة من المنتجات متوزعة م

ا ذنواعها من زیوت عطریة تجمیلیة وكأبمختلف میل جمواد التإلى ة في هده الخانة وصولا جالمنتجات المندر 
خیرةه الأذجعد والمموج ها للعنایة بالبشرة كمنتجات فرد الشعر المرطبة للشعر الأأساسمختلف المواد الخاصة 
المغربي المودعة والمسجلة وفقا لما تملیه المقتضیات القانونیة بالمكتب Xعلامة الشهیرة المروجة تحت یافطة ال

وبموجب هدا التسجیل 178976والمسجلة تحت عدد 07/10/2016لك بتاریخ ذالتجاریة و للملكیة الصناعیة و 
علمها عن طریق مجموعة من إلى وأنه بلغ وجة تحت لواء هده العلامة حمایة جمیع منتجاتها المر ها مكانإصبح بأ

ه المحلات نجد ذمن بین هعملائها ان هناك محلات تجاریة تسوق منتجات مقلدة ومزیفة تحمل علامتها التجاریة و 
سابقا من استصدار إلیه بموجب المقال المشار المدعیة تمكنت30/03/2017وبتاریخ ، 1Iى طرف المحل المسم

في الملف المختلف 8944/2017البیضاء تحت عدد دارعن السید رئیس المحكمة التجاریة بالو 
. علاهأمراجعه إلى مر الصادر عن رئیس المحكمة والمشار حجز وتنفیذا للأجراءإوالقاضي ب8944/8103/2017

قرب 109المحل التجاري الكائن  إلى انتقل السید المفوض القضائي مصطفى هیسوف 03/04/2017وبتاریخ 
وبعد اقتنائه تها لال الدار البیضاء وهناك عاین تواجد بضاعة تحمل علامة مشابهة لعلامقیساریة الفتح كراج ع

جراء قانوني بالتعریف  بصفته و كدا موضوع مهمته للشخص المتواجد إلعینة منها قام السید المفوض القضائي وك
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كید أدلى به كما قام بالتله بما مفاده ان اسمه هو اعراب العربي صاحب المحل بحسب ما اأدلى ي ذبالمحل وال
السید المفوض القضائي بصورة شمسیة من فاتورة الشراء و قد إمدادمع yعلى ان البضاعة یتم اقتناؤها من شركة 

علام السید اعراب إجراء قانوني تم إوكتها علبة تحمل شعار مشابه لعلام80عاین السید المفوض القضائي تواجد 
قانونیا على المنقولات والعینة التي تم اقتناؤها من طرف السید المفوض القضائي هي العربي بانه تم تعیینه حارسا 

عبارة عن علبة كارتونیة تحمل شعار و كما قلنا سابقا مشابه لعلامة العارضة بها عبوتین تحملان نفس الشعار 
نیة لما سطر أوبقراءة مت، الفوتوغرافیة المرفقة طي المحضرا ما توضحه الصورذخرى حمراء وهواحدة بیضاء والأ

في محضر السید المفوض القضائي نجد ان كل ما یؤكد لنا جازمین ان  هناك اعتداء بل تطاول على حق مملوك 
للغیر فالعارضة وبموجب شواهد التسجیل المرفقة طیه تملك حقا مطلقا یخوله لها كل المقتضیات القانونیة 

قد ادخلو 23/13المعدل والمتمم بمقتضى قانون 97-17اعیة المنصوص علیها في قانون حمایة الملكیة الصن
دراك بسیط إیستطیع أي ملاحظ ولو بمستوى مكشوف و سلوب احتیالي رخیص و أتغییرا على العلامة بالمدعى علیه

استعمال نفس إلى اعتمد المدعى علیه إذ لوانوجه التشابه بل یمكن القول التطابق الكلي في الأأملاحظة لیس 
إدخال ان اعتمدته لم یكلف نفسه حتى عناء لها ي سبقذوالالأبیضو والأصفرالأحمرلوان ما بین رج في الأالتد

مقارنة بین بإجراء ،من حیث كتابة العلامةو ، الألوانولا حتى طریقة توزیع تلك الألوانولو تغییر طفیف على 
الواضح نفس الحروف ما عدا حرف واحد و الشكل واعتمادسوبنفالأبیضان كلتاهما كتبت باللون یتضح العلامتین 

الأمر الجمیع بان إیهامهدا التغییر في محاولة عقیمة من لدنه من اجل إدراج تعمد أو ان المدعى علیه اعتمد 
ة یتعلق بعلامة جدیدة والحال ان حرفا واحدا لن ینفي صفة التقلید والتزییف الواضحة للعیان بل ان كل من یلقي نظر 

ما یمكن بأسرعي یهمه انجاز مهمته ذا یكون دوما حال المستهلك الذخاطفة دون الوقوف على التفاصیل وه
وفي Yلا تختلف معها في الشكل كلمة Xكلمة  المدعیة فیتعلق حقا بعلامة الأمر ان الأولى سیخال من الوهلة 

بینهما صارخ یكاد ل حتى العبوتین الداخلیتین فالشبهبأكثرهاه ما ذهنازلة الحال وجه الشبه وفيأالقانون العبرة ب
فان المحضر أخرى،ا من جهة ومن ناحیة ذن أي اختلاف یمكن للمدعى علیه ان یتحجج به هإیصدم الجمیع ف

كون المدعى علیه وهو تاجر محترف وبالتالي فهو على علم ودرایة بجمیع العلامات الوطنیة الرائجة لإثبات كاف 
فانه عند قیامه بعملیة عرض لمنتجات حاملة ،بالعلامة المغمورة حتى یقوم بالدفع بجهله لها وبالتاليلیستها علامو 

قول انه كان على علم یمكن اللك ذلعلامة لا تملك أي ترخیص بالاتجار بها من خلال بیعها وعرضها للعامة وتبعا ل
كما هو المدعیة العلامة التي هي في ملكیةمسبق بان ما یعرضه من سلعة فهي مزیفة ومقلدة لحد التطابق مع 

201ا الفعل تكون قد وقعت تحت طائلة مقتضیات الفصول ذخلال الصورة المرفقة طي المحضر وهي بهثابت من 

المتعلق  بحمایة  الملكیة الصناعیة المعدل 17/97من القانون رقم 229الفصل  إلى وما یلیها 222و202و
في الشكل قبول المقال لنظامیته في الموضوع الحكم بالكف والتوقف عن عرض ةملتمس، 23/13والمتمم بقانون 

التي تشكل تزویرا ومنافسة غیر والأعمالالأفعالبالتوقف عن تها التي هي في ملكیوبیع كل منتوج مقلد للعلامات و 
درهم عن كل مخالفة یتم 10.000طائلة غرامة مالیة تهدیدیة قدرها تحتلكذالتجاریة و تها مشروعة وتقلیدا لعلام

بشكل مزیف وفقا  لما سطر في تها المنتجات الحاملة لعلامبإتلاف م الحكو ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر
الحكم بجعل و 03/04/2017محضر الحجز الصادر عن السید المفوض القضائي المصطفى هیسوف والمؤرخ في 



94/8211/2018ملف رقم 

4/7

باللغة الفرنسیة إحداهمابنشر الحكم المنتظر صدوره في جریدتین الحكم و على نفقة المدعى علیهالإتلاف مصاریف 
الحكم على المدعى علیه الكائن بالعنوان و والثانیة باللغة العربیة على نفقة المدعى علیه عملا بمقتضیات القانون

بكل اعتدال في فعال تحددهه الأذء هالحاصلة لها من جراالأضرار تعویضا عن تها لفائدإلیه أعلاه بأدائه المشار 
.تحمیل المدعى علیه مجموع الصائرو شمول الحكم بالنفاد المعجل القضائي و درهم 50.000مبلغ 

إلىجاء فیه انه تسرب خطا  مادي 19/06/2017مؤدى عنه مؤرخ في الإصلاحي مقال البناء على و 
الجلسة إلىعدم تبلیغه بالاستدعاء للحضور إلىأدىكر اسم المدعى علیه مما ذمقال العارضة بخصوص عدم 

و توجیه دعواها في مواجهة السید الخطأمن اجل تدارك هدا الإصلاحيبمقالها المدعیة مما استلزم معه تقدم
.ءالبیضاكراج علال الدارالكائن مقره بالرقم 1طرفصاحب المحل التجاري ذي الشعار التجاري 1طرف

فیما یتعلق ببطلان أساساجاء فیها انه 17/07/2017مدعى علیه مؤرخ في كرة جوابیة للذبناء على مو 
كل مدع بالمساس بحقوق ملكیته ألزم97.17من قانون 222من المادة الأخیرةمحضر الحجز الوصفي فان الفقرة 

ها مزیفة یوم من تاریخ محضر الحجز الوصفي للمنتجات المدعى ان30الصناعیة تقدیم دعواه داخل اجل لا یتعدى 
مایو 02بتاریخ إلاالاثباتیة باطلة بقوة القانون وان المدعیة لم تتقدم بدعواها تاالإجراءو دلك تحت طائلة اعتبار 

یوم من تاریخ انجاز المحضر الحجز  الوصفي المزعوم و المدلى به من طرفها و 30من أكثرأي بعد 2017
97.17من القانون 222من المادة الأخیرةوهو ما یعد خرقا لمقتضیات الفقرة 2017\03\30المؤرخ في 

وبغض النظر 97.17من القانون رقم201المتعلق بالملكیة الصناعیة و التجاریة و احتیاطیا فانه حسب المادة 
فالمشرع أعلاهفانه باستقراء مقتضیات المادة Yتبیعه والمصنع من طرف شركة الذيعن عدم ثبوت تزییف المنتج 

علمه المسبق بواقع التزییف بخلاف الصانع بإثباتإلاان التاجر لا یمكن مقاضاته من اجل التزییف بمبدأاقر 
اشترى المنتجات المزعوم ه مفترض فیه وبالتالي وطالما انلأنهالعلم عنصر لإثباتفیمكن مقاضاته دون ضرورة 

بدلیل الفاتورة التي اقتنى بها هده المواد من المصنع الرئیسي لتلك المواد والذي كان من Yانها مزیفة من شركة 
لك المواد ولیسه الدعوى على اعتبار انه هو المصنع والمنتج لتذالمفترض على المدعیة ان تتقدم في مواجهته به

ه المواد فعنصر العلم غیر ثابت ذغیر ثابتة لكونه لیس هو المصنع وغیر منتج لهته وبالتالي فمسؤولیالمدعى علیه 
كور لا یقوم بصنعه ذوان واقعة التزییف غیر ثابتة في مواجهة المدعى علیه لكونه مجرد  بائع للمنتوج الم. في حقه

التشطیب على العلامة المقلدة من إلىالمذكورة و بالتالي تبقى الطلبات الرامیة و لم یثبت في الملف علمه بالواقعة
الشركة إدخالسجلات المكتب المغربي للملكیة الصناعیة وحجز المنتوج المقلد  لا محل لها في الدعوى لعدم 

.صانعة المنتوج المقلد
فیها ان دفع المدعى علیه بمقتضیات جاء التي 11/09/2017مؤرخة في التعقیبیة المذكرة البناء على و 

یوما یبتدئ احتسابها مند ثلاثینرفع دعوى التزییف محددة في آجالي جعل ذال17/97من قانون 222المادة 
تأكیدهالقانونیة من قبیل للآجالالتعیین والوصف وأورد المدعى علیه في محرراته حسابا مغلوطا إجراءتنفیذتاریخ 

في حین ان محضر التعیین والوصف كما هو 30/03/2017بتاریخ أنجزالتعیین والوصف قد إجراءعلى ان 
أي داخل 02/05/2017وان دعوى التزییف رفعت بتاریخ 03/04/2017بتاریخ أنجزواضح من خلاله انه 

هدا المقتضى على اعتبار ان 30/03/2017استقى المدعى علیه تاریخ أینالقانونیة وتتعجب المدعیة من الآجال
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مستدلا 17/97من قانون 201من محررات العارضة و دفع المدعى علیه بمقتضیات المادة بأيلا وجود له 
یتعلق في هدا المقام بدعوى التزییف ولیس الأمرباجتهاد قضائي لا علاقة له بالدعوى الحالیة على اعتبار ان 

التزییف ان یثبت اقتناؤه ها اجرا یكون علیه وبمجرد ادعاءوان المدعى  علیه تناسى انه و باعتباره تدعوى بطلان
لك انه وفي مجال المنافسة الشریفة ذأصلیةین یبیعون سلعا ذللسلع المحجوزة من عند احد الباعة المعتمدین وال

وقه وحقالآخربالتاجر الأضرارالتجاریة بحسن نیة یلقى على عاتق التاجر التزاما سلبیا بعدم الأعمالوممارسة 
المحمیة قانونا وفي نفس الوقت هو مقید بعمل ایجابي مفاده البحث في الطرق الكفیلة بان  توفر له جمیع 
المعطیات التي من شانها ان تكفل  له عدم المساس بالحقوق المحمیة و المملوكة للغیر وان المدعى علیه وفي باب 

ي العلامات التجاریة التي یحوز جب علیه ان یمحص فعمله الاحترافي المتمثل في ترویج و بیع مواد التجمیل  و 
وتحت لوائها منتجاته من مواد التجمیل وعلیه وجب ان یبحث  في المنظومة المعلوماتیة لهیئة إطارهایروج في و 

عل ما كان لا و طالما ان المدعى علیه لم یثبت انه فأمالملكیة الصناعیة هل العلامات المروجة محمیة قانونا 
ي ذي یلحق الغیر فان سوء نیته تبقى مفترضة لصفته التجاریة و تخصصه في المجال الذلدرء  الضرر الضروریا

ا التوجه كرسته المحاكم التجاریة بالدار البیضاء بل و جمیع المحاكم التجاریة بالمملكة المغربیة ذیشتغل فیه، ان ه
و القرارات افترضت العلم الأحكامي العدید من في دلك محاكم الاستئناف التجاریة حیث ما من مرة فأیدتهاو 

لك ذالنافیة للجهالة بالمنتجات التي یتاجر  فیها ومن بین بالإحاطةملزم الأخیرلوجود صفة التاجر دلك ان هدا 
حیث  جاء في مقتضیاته 469/2011في الملف رقم 28/06/2011الصادر بتاریخ 3136/2011القرار رقم 

فترض فیه وجوب التحري بشان مصدر و نوع  البضائع یبتاجر محترف الأمریكون علم العارض قائما كلما تعلق 
و هدا ما ستقر علیه مجموع 260الصفحة 9و8التي یتاجر فیها منشور في مجلة المحاكم التجاریة العدد المزدوج 

. رارات حیث حسم مسائله العلم لدى  التجار المحترفینالقضاء المغربي في العدید من الق
وبعد تبادل المذكرات واستیفاء الإجراءات المسطریة، أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم 

.المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

ون فیه جاء مجانبا للصواب ومخالفا للقانون ذلك انه قلب حیث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المطع
المتعلق بحمایة الملكیة 17/97من القانون رقم 201عبء الإثبات وجعل مسؤولیة العارض مفترضة خرقا للمادة 

الصناعیة والتي میزت بین أعمال التقلید المرتكبة من طرف الصانع أو المنتج أو صاحب الخدمة والذي یقع على 
للقول بوجود اعتداء على 155و154العلامة عبء إثبات توافر إحدى الحالات المشار الیها في المادتین مالك

العلامة، وبین حالات قیام التاجر غیر الصانع بعرض المنتجات المزیفة للتجارة أو حیازة هذه المنتجات للاستعمال 
یمكن مقاضاته دون ضرورة إثبات عنصر العلم لانه حیث اشترط توافر العلم بالتزییف أو التقلید بخلاف الصانع ف

دفع بكون المنتجات التي وأنه. كما ان المستأنف علیها لم تثبت عنصر العلم في مواجهة العارض. مفترض فیه
دفع بكون الشراء تم Yبحوزته اقتناها من شركة معروفة على الصعید الوطني ببیع منتجات التجمیل وهي شركة 

ي فان ذلك یعد قرینة على انعدام عنصر العلم، وهذا التوجه كرسه العمل القضائي، وبالتالي وطالما ان بفاتورة وبالتال
المستأنف علیها لم تثبت عنصر العلم في مواجهة العارض وطالما ان هذا الأخیر اثبت اقتنائه للمواد المزعوم 
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جمیل فان ذلك یعد قرینة قاطعة على انعدام تقلیدها بفاتورة من شركة معروفة على الصعید الوطني ببیع مواد الت
أخرى، فان الحكم المستأنف اعتبر ومن جهة . عنصر العلم في مواجهته خلافا لما انتهى إلیه الحكم المطعون فیه

مصنعة العلامة المزعوم انها مقلدة Yن المنتجات المعروضة من طرف العارض مقلدة لكنه حینما اتصل بشركة أ
رة ان المنتجات التي باعتها له غیر مقلدة كما أكدت له ان المستأنف علیها سلكت مسطرة أكدت له هذه الأخی

التعرض أمام المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة وانه وبعد تبلیغها بالتعرض الكیدي للمستأنف علیها 
طرة الإداریة لم تنته بعد، أجابت عنه وقدمت حججها على ان منتوجاتها مبتكرة ولا وجود لأي تقلید وان المس

وبالتالي فان الحدیث عن التقلید یبقى سابق لأوانه، لهذه الأسباب یلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى 
به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى المستأنف علیها وتحمیلها الصائر وعند الاقتضاء الحكم برفض جمیع 

.وأرفقت مقالها بطي التبلیغ ونسخة الحكم المبلغة للعارض. ا الصائرطلبات المستأنف علیها وتحمیله
المحتج بها من 201انه بالرجوع إلى المادة 07/02/2018وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 

ع طرف المستأنف تناسى انه وباعتباره تاجرا یكون علیه وبمجرد ادعاء العارضة التزییف ان یثبت اقتناؤه للسل
المحجوزة من عند أحد الباعة المعتمدین أو من عند العارضة نفسها والذین یبیعون سلعا أصلیة ذلك انه وفي مجال 
المنافسة الشریفة وممارسة الأعمال التجاریة بحسن نیة یلقى على عاتق التاجر التزاما سلبیا بعدم الإضرار بالتاجر 

و مقید بعمل إیجابي مفاده البحث في الطریق الكفیلة بان توفر له الآخر وحقوقه المحمیة قانونا، وفي نفس الوقت ه
وان المستأنف وفي . جمیع المعطیات التي من شأنها ان تكفل له عدم المساس بالحقوق المحمیة والمملوكة للغیر

ي یحوز باب عمله الاحترافي المتمثل في ترویج وبیع مواد التجمیل وجب علیه ان یمحص في العلامات التجاریة الت
ویروج في إطارها وتحت لوائها منتجاته من مواد التجمیل وعلیه وجب ان یبحث في  المنظومة المعلوماتیة لهیئة 

وطالما ان . الملكیة الصناعیة هل العلامات المروجة محمیة قانونا أم لا أو ان تلك العلامات مشهورة أم لا
الذي لحق الغیر فان سوء نیته تبقى مفترضة لصفته المستأنف لم یثبت انه فعل ما كان ضروریا لدرء الضرر

وان عنصر العلم قائم ومفترض بالنسبة للمدعى علیه طالما انه . التجاریة وتخصصه في المجال الذي یشتغل فیه
بائع وتاجر وان عنصر الاعتیاد قائم لدیه فهو معتاد على شراء البضائع والسلع بقصد إعادة بیعها، مما یوفر له 

الاطلاع والوقوف على مدى كونها مزیفة أولا وبالتالي فالحرص على ما یتاجر فیه أمر مفروض والإخلال إمكانیة
به موجب للمسؤولیة المدنیة الموجبة للتعویض، لهذه الأسباب تلتمس رد جمیع دفوع المستأنف وبعد التصدي الحكم 

.بتأیید الحكم المستأنف في كل ما قضى به وتحمیله الصائر
ن الابتدائیة فإثبت خلال المرحلة انه وكما سبق ان أ28/02/2018لسة لمستأنف بواسطة نائبه بجوعقب ا

Yالمنتوجات التي بحوزته تم اقتناؤها من شركة معروفة على الصعید الوطني ببیع منتجات التجمیل وهي شركة 

د قرینة قاطعة على انعدام عنصر وهو الشيء الثابت من خلال الفاتورة الصادرة عن هذه الأخیرة، الشيء الذي یع
العلم لدیه بكون انها مزیفة الأمر الذي تبقى معه حالات التزییف والمنافسة غیر المشروعة غیر قائمة في نازلة 
الحال، لهذه الأسباب  یلتمس رد جمیع دفوع المستأنف علیها والحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الاستئنافي 

.ومذكرته الحالیة
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تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/02/2018على إدراج القضیة بجلسة وبناء
14/03/2018.

.حیث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه
Yوحیث انه خلافا لما أثاره الطاعن فان  السلع التي یقوم بعرضها للبیع بمحله والتي تحمل علامة  تبقى -

مزیفة وغیر أصلیة طالما انه لم یستدل للمحكمة بأي فاتورة شراء صادرة عن مالك العلامة أو أحد الموزعین 
التي تعفي التاجر حسن النیة 17- 97انون من ق201، كما أن تمسكه بمقتضیات المادة االمعتمدین من طرفه

من المسؤولیة عن التزییف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبیع مزیفة یبقى في غیر محله لأن 
ویسهل علیه التمییز بین المنتج الحامل للعلامة وترویج مواد التجمیلالطاعن تاجر محترف في مجال بیع 

الأصلیة للمستأنف علیها و المنتج المزیف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة 
، وهي كلها أمور و أسباب كانت متوفرة لدیه و تجعل إمكانیة الغلط لدى التاجر منعدمة مما یكون معه الطعن غیر 

.و یتعین رده  وتأیید الحكممؤسس

. وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

لهــذه الأســـــبـــاب
.علنیاو حضوریا,فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضي  وهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف:في الشكــل

.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر:موضوعـــا

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                         المستشار المقرر                          كاتب الضبط



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/04/04بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

.رئیسا
.ةمقرر ةمستشار 
.مستشارا
.الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
.ممثلها القانونيم في شخص.شXشركة التأمین وإعادة التامین بین

.من جهة أخرىةمستأنفابوصفه
.م في شخص رئیسها أعضاء مجلسها الإداري.شYالشركة المغربیة وبین 

.الدار البیضاءشارع مولاي یوسف 37الكائن مقرها الاجتماعي ب
.بهیئة الدارالبیضاءالمحاميمستعدعبد االلهینوب عنها الأساتذة 

بوصفها مستأنف علیها من جهة أخرى
.السید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء: بحضور 

.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.21/03/2018جلسة ء الطرفین لواستدعا
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة

من قانون 429ووما یلیه328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافيبمقالابواسطة محامیهالطاعنةت حیث تقدم
الدار البیضاء صادر عن المحكمة التجاریةال4277عدد الحكمبمقتضاهتأنفتس15/12/2017

في بقبول الدعوى و في الشكــلالقاضي 1379/8211/2017في الملف رقم 17/04/2017بتاریخ
.برفض الطلب مع تحمیل رافعته الصائرالموضوع

:
حیث لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط 

.شكلامما یتعین معه التصریح بقبولهوأداء،صفة أجلا و الشكلیة المتطلبة قانونا 
:

ت تقدم13/02/2017حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ
ها أنت من خلاله بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضا بواسطة نائبهالمدعیة 

مختلف المنتجات المتعلقة بمجال التامین وأن نشاطها یقوم على وترویجمتخصصة في میدان التأمین 
وأنه من اجل تمییز منتجاتها عن باقي .قانوناترویج وتسویق مجموعة من عقود التامین المنظمة 

منتجات التامین منها علامة منمنتجات الشركات الأخرى أحدثت مجموعة من العلامات لكل منتوج 
SANTE PREMIUM INTERNATIONALإلا 28/01/2009بتاریخ 121418حت عدد ت

المدعى علیها " Y"لشركة 171497بنشر لعلامة تجاریة تحت عدد 24/12/2015أنها فوجئت بتاریخ 
VITAL SANTEتتعلق بنفس الخدمات موضوع علامة المدعیة تحت اسم 

INTERNATIONAL PREMIUM. وأن التسجیلات التي قامت بها المدعى علیها تستنسخ
حرفیا علامة المدعیة المذكورة أعلاه لعناصرها الاسمیة التي تتمیز بها وهو ما من شأنه أن یؤدي إلى 

المنتجات المذكورة وهویة المنتج، خلق لبس في ذهن المستهلك ذي الإدراك المتوسط حول مصدر
171497العلامة المشار إلیها أعلاه باسم المدعى علیها تحت عدد ملتمسة الحكم ببطلان تسجیل 

وأمر السید مدیر المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة بالدار 24/12/2015المنشورة بتاریخ 
البیضاء بتقیید بطلان تسجیل العلامة المذكورة المسجلة باسم المدعى علیها تحت المراجع السالفة الذكر 

من 157الوطني للعلامات وبالتشطیب علیها من السجل المذكور طبقا لإحكام المادة في السجل
مع أمر المدعى علیها بالامتناع عن استعمال العلامة المذكورة المسجلة باسمها . 97/17القانون رقم 
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درهم عن كل یوم مع النشر وعلى نفقة المدعى علیها 5000بأي شكل كان تحت غرامة تهدیدیة قدرها 
.والصائر

جاء فیها أنه سبق للمدعیة 27/03/2017وبناء على المذكرة الجوابیة لدفاع المدعى علیها بجلسة 
أن تقدمت بتعرض على التسجیل المطلوب التصریح ببطلانه والتشطیب علیه من المكتب المغربي 

679/2016تحت عدد للملكیة الصناعیة فبوشرت أمامه مسطرة البت في التعرض وهكذا صدر المقرر 
بقضي برفض تعرض المدعیة وبالتالي یتجلى أنه سبق البت في مأخذ المدعیة 24/08/2016بتاریخ 

على تسجیل المدعى علیها للعلامة موضوع النزاع الشيء الذي یكون معه الطلب الحالي غیر مقبول 
.شكلا

للملكیة الصناعیة وبناء على المذكرة التعقیبیة لنائب المدعیة جاء فیها أن المكتب المغربي 
یعطي للمدعیة 17/97والتجاریة یبقى جهة إداریة ولیست قضائیة للقول بسبقیة البت وان القانون رقم 

مالكة العلامة الخیار بین الطعن في قرار المكتب بالاستئناف أو اللجوء إلى مسطرة بطلان تسجیل 
.العلامة

الحكم رت المحكمة التجاریة بالدارالبیضاءوبعد إدراج الملف واستیفاء الإجراءات المسطریة، أصد
.المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

الحكم المستأنف مخالف للقانون والواقع ذلك ان القاعدة انحیث جاء في أسباب الاستئناف 
ة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف حیث تقوم القانونیة المقررة لحمایة العلامة التجاریة تقتضي بان العبر 

المسجلة لدى المكتب المغربي لحقوق الملكیة المحمیةالمحكمة في هذه الحالة بإجراء مقارنة العلامة 
الصناعیة والتجاریة مع نظیرتها المزیفة، فالعبرة كما هو جاري به العمل فقها وقضاء هي الاعتداد بأوجه 
الشبه لا بأوجه الخلاف إذ انه إذا كان هناك تشابه بین العلامتین في العناصر الجوهریة الممیزة فلا 

لجزئیة وأوجه الخلاف الثانویة إذ عادة ما یلجأ إلى هذه الفوارق الجزئیة لمحاولة یعتد بعد ذلك بالفوارق ا
كمان انه لا عبرة بالتعدیلات الطفیفة التي أدخلتها . إخفاء التقلید المرتكب وللدفع بانعدام المسؤولیة

الممیزة المستأنف علیها على علامة العارضة لإخفاء التزییف ما دامت العناصر والأجزاء الجوهریة 
وبإجراء مقارنة بسیطة بین علامة العارضة وعلامة المستأنف . لعلامة العارضة قد تم استنساخها حرفیا

علیها المزیفة یتضح ان المستأنف علیها تبنت نفس علامة العارضة إذ لم تبدل أي جهد أو عناء في 
في لعلامتها بجمیع الترامي على علامتها على اعتبار ان المستأنف علیها اكتفت بالنقل الحر 

مصطلحاتها وعباراتها الثلاث حرفیا مكتفیة بالإضافة الیها كلمة واحدة شائعة ومتداولة بشكل یؤدي إلى 
كما ان مدى التطابق والتشابه الحرفي البصري . خلق لبس في ذهن المستهلك المتوسط الحرص

وهذا التشابه . ب التمییز بینهماوالسمعي واللفظي بین علامتها وعلامة المستأنف علیها إلى درجة یصع
من شأنه إیقاع جمهور مستهلكي منتجات العارضة في الخلط وانه یكفي للقول بذلك ان كلا من 
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36العارضة والمستأنف علیها شركتین للتأمین تقومان بترویج نفس خدمات التامین المصنفة في الفئة 
من قانون حمایة الملكیة الصناعیة 155مادة مما یجعل ما قامت به المستأنف علیها یقع تحت طائلة ال

. التي تمنع تقلید علامة فیما یخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المتشابهة لما یشملها التسجیل
وان ما قامت به المستأنف علیها باستعمال علامة العارضة دون إذن مسبق من طرف هذه الأخیرة 

. من قانون حمایة الملكیة الصناعیة154كام المادة یشكل استعمالا لعلامة مستنسخة طبقا لأح
وبخصوص مخالفة الحكم المستأنف لقاعدة ان العبرة بالوقع على السمع وبالمستهلك العادي المتوسط، 
فان الثابت قضاء انه یتم الاعتداد بالتشابه بین العلامتین من حیث تجانس وقع الرنة السمعیة عند 

وف في الكتابة أو إضافة كلمة الشيء الذي یعد تمویها لا یزیل عن ذلك النطق بها أو تغییر بعض الحر 
عنصر الالتباس الحاصل بین العلامة الأصلیة والعلامة المقلدة وكذا مغالطة جمهور المستهلكین حول 
طبیعة المنتج ومصدره ذلك ان المكرس قضاء هو الاعتداد بالجانب السمعي للقول بوجود تشابه من 

تفات إلى التماثل الحرفي إذ ان العبرة هي بالتشابه بین العلامتین في الوقع على السمع عدمه دون الال
لان التشابه الصوتي كاف لخدیعة المشتري، وبالتالي فان التشابه اللفظي والسمعي بین علامة العارضة 

یخلق العارضة وعلامة المستأنف علیها للتطابق الحرفي بین المصطلحات المكونة لها من شأنه ان
التباسا وخلطا في ذهن الجمهور بین العلامتین مع الإشارة إلى ان إضافة كلمة على بدایة علامة 

ومن جهة أخرى، فان المستهلك . العارضة لا یغیر من الوقع على السمع أثناء النطق بالعلامتین
الحرص وهو المقصود بقانون حمایة الملكیة الصناعیة هو ما عبر عنه القضاء بالمستهلك المتوسط

المستهلك غیر المؤهل وغیر المتخصص وهو ذلك المنشغل بإنهاء عملیة الشراء في أقرب وقت حیث 
یتصرف بسرعة فتخدعه العلامة المقلدة محل العلامة الأصلیة فیوجه اختیاره نحو منتوج لم یكن هو 

بل المستأنف علیها قصده، فالتشابه الواقع بین علامة العارضة والعلامة المزیفة المستعملة من ق
والمتمثل في التطابق الحرفي البصري والسمعي واللفظي من شأنه تضلیل المستهلك العادي وإحداث 
خلط في ذهنه، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید ببطلان تسجیل علامة 

VITAL SANTE INTERNATIONAL PREMIUM 171497باسم المستأنف علیها تحت عدد
وأمر السید مدیر المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة بالدار 24/12/2015المنشور بتاریخ 

VITAL SANTE INTERNATIONAL PREMIUMالبیضاء بتقیید بطلان تسجیل علامة 
المسجلة باسم المستأنف علیها تحت المراجع المذكورة في السجل الوطني للعلامات وبالتشطیب علیها 

وأمر المستأنف علیها بالامتناع 97/17من القانون رقم 157السجل المذكور طبقا لأحكام المادة من 
المسجلة باسمها بأي VITAL SANTE INTERNATIONAL PREMIUMعن استعمال علامة

درهم عن كل یوم والحكم بنشر القرار في إحدى الجرائد 5.000شكل كان تحت غرامة تهدیدیة قدرها 
لغتین العربیة والفرنسیة باختیارها وعلى نفقة المستأنف علیها وتحمیلها الصائرین الابتدائي الوطنیة بال
.والاستئنافي
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ان علامة المستأنفة غیر جدیرة 07/03/2018نائبها بجلسة بواسطةوأجابت المستأنف علیها 
المتعلق بحمایة 97.17من القانون رقم 134بالحمایة المطلوبة طالما أنها مخالفة لأحكام المادة 

التأمین إلا البیان اللازم لمنتوج التأمین میدانكما ان علامة المستأنفة لا تمثل في . الملكیة الصناعیة
توحي في میدان التأمین إلى التغطیة على المرض وكلمة SANTEعن المرض بحیث ان كلمة 

INTERNATIONALلى خارج الوطن اما هي شائعة وهي متداولة وتوحي بان تلك التغطیة تمتد إ
فهي بدورها كلمة شائعة ومتداولة في میدان التسویق وقد تعني میزة خاصة أو في PREMIUMكلمة 

المستوى الأعلى، فمختلف شركات التامین یقدمن على ترویج منتوجات متشابهة لمنتوجات المستأنفة، 
للملكیة الصناعیة عدد وبالتالي فان علامة العارضة تختلف كما ورد في قرار المكتب المغربي

فضلا عن ان مدلول المستهلك العادي المتوسط لا ینسجم مع . 24/08/2016بتاریخ 679/2016
وانه بالرجوع إلى . ترویج منتوجها الحامل لعلامتهاعبر تستهدفهم المستأنفة نشریحة المؤمنین الذی

ة یظهر ان المؤمنین المراد استیعابهم الإعلان الصحافي الذي أدلت به المستأنفة أمام المحكمة الابتدائی
هم رؤساء المقاولات، الأطر العلیا اصحاب المهن الحرة والأجراء الأجانب بالمغرب وانه یستحیل على 
تلك الفئة من المؤمنین المستهدفین ان یقع لهم خلط بین منتوج العارضة ومنتوج المستأنفة لان تلك الفئة 

ها ان لا تقع في الخلط، فضلا عن ان تقدیم عملیات التأمین إلى لها من المدارك والمعارف ما یؤهل
الجمهور یمر بالضرورة عبر وسطاء للتأمین والذین یقدمون الإرشادات والنصح للمؤمنین حول مزایا كل 
منتوج، لأجل ذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف وتأیید الحكم المطعون في جمیع ما قضى به والحكم 

.لیها الصائربتحمیل المستأنف ع
ان المراد بالعلامة حسب مقتضیات المادة 21/03/2018وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 

من قانون حمایة الملكیة الصناعیة هي كل شارة قابلة للتجسید تمكن من تمییز المنتجات وتعتبر 133
لكلمات ومجموعة شارة بوجه خاص حسب مقتضیات نفس المادة التسمیات كیفما كان شكلها مثل ا

ومن جهة أخرى، فان دفع المستأنف علیها بان مختلف شركات التأمین یقدمن على ترویج . الكلمات
منتوجات متشابهة لمنتوجات العارضة وتستعمل علامات مشابهة لعلامة العارضة لا یبرر لها استعمالها 

طرف باقي شركات التأمین لعلامة العارضة على اعتبار انه بالرجوع إلى العبارات المستعملة من
إذ أنها لم تقم للعارضةالمشار الیها من طرف المستأنف علیها یتضح أنها لا تتطابق والعلامة التجاریة 

بالاستنساخ الحرفي لجمیع المصطلحات المكونة لعلامة العارضة كما قامت بذلك المستأنف علیها وإنما 
ة استعمال شركات تأمین أخرى لنفس علامة یتضح الخلاف بینهما من ناحیة أولى وانه في حال

العارضة فانه لا یعطي الحق للمستأنف علیها في ان تقوم أیضا بنفس الشيء إذ انه لا یمكن التذرع 
علاوة على ان . لمخالفة القانون كون هناك أشخاص آخرین یقومون بمخالفته أیضا من ناحیة ثانیة

یع الألفاظ المتكونة منها علامة العارضة مضیفة الیها المستأنف علیها قامت بالاستنساخ الحرفي لجم
وان العبرة كما هو جاري به العمل فقها وقضاء هي الاعتداد بأوجه الشبه لا VITALفي بدایتها كلمة 
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بأوجه الاختلاف إذ انه كان هناك تشابه بین العلامتین في العناصر الجوهریة الممیزة فلا یعتد بعد ذلك 
وأوجه الخلاف الثانویة إذ عادة ما یلجأ إلى هذه الفوارق الجزئیة لمحاولة إخفاء التقلید بالفوارق الجزئیة 

المرتكب وللدفع بانعدام المسؤولیة، وانه لا عبرة بالتعدیلات الطفیفة التي أدخلتها المستأنف علیها على 
ملكیة الصناعیة تمنع من قانون حمایة ال155بالإضافة إلى ان المادة . علامة العارضة لإخفاء التزییف

تقلید علامة فیما یخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المتشابهة من ناحیة أولى وان استعمال نفس 
كمان . العلامة التجاریة لنفس المنتوج یوقع الجمهور في الخلط ولو كان اسم الشركة المقدمة له مختلفا

هو المستهلك العادي الغیر المتخصص الذي لا المستهلك المقصود في قانون حمایة الملكیة الصناعیة
یفترض فیه انه مستهلك خبیر بالمنتوج وانه بالرجوع إلى الفئات المشار الیها من طرف المستأنف علیها 
من أجراء وأصحاب مهن حرة ورؤساء مقاولات فانهم لیسوا متخصصین في مجال التأمین وأنهم مجرد 

ون أجیرا أو صاحب مهنة حرة وبالتالي فان التشابه اللفظي أشخاص عادیین إذ لیس بالضرورة ان یك
والسمعي بین علامة العارضة وعلامة المستأنف علیها للتطابق الحرفي بین المصطلحات المكونة لها 
من شانه ان یخلق التباسا وخلطا في ذهن الجمهور بین العلامتین مع الإشارة إلى ان إضافة كلمة على 

فضلا عن ان العارضة . یغیر من الوقع على السمع أثناء النطق بالعلامتینبدایة علامة العارضة لا
غیر ملزمة بتسویق منتوجها عبر البنك المغربي للتجارة والصناعة بشكل خاص وإنما یمكنها التسویق 
عبر أیة وسیلة أخرى أو مباشرة من ناحیة أولى وان الجمهور یقصد المنتوج مستهدیا بالعلامة المستعملة 

یقصد المؤسسة البنكیة من ناحیة ثانیة، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق ملتمساتها بمقالها ولا
.الاستئنافي

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار 21/03/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.04/04/2018بجلسة 

محكمــة الاستئناف
.المبسوطة أعلاه ناف ئحیث تمسكت الطاعنة بأوجه الاست

SANTE PREMIUM INTERNATIONALن الطاعنة سجلت علامتها إحیث و 

بتاریخ 121418حت عدد تناعیة والتجاریة بالدار البیضاءلدى المكتب المغربي للملكیة الص
.من تصنیفة نیس الدولیة36ئة   بخصوص منتجات من الف28/01/2009

تأنف علیها سجلت لدى المكتب المذكور علامةالمسالثابت من وثائق الملف أننإحیث و 
VITAL SANTE INTERNATIONAL PREMIUM بتاریخ 171497تحت عدد

.من تصنیفة نیس الدولیة36بخصوص الخدمات المنتمیة للفئة 24/12/2015
المتعلق بحمایة 97–17من القانون رقم 155و 154نه یمنع طبقا للمادتین إحیثو 

لو بإضافة كلمات مثل و الملكیة الصناعیة ما عدا بإذن من المالك استعمال أو وضع علامة مماثلة
ات المماثلة لما فیما یخص المنتجات أو الخدم) تقلید و نوع و منهاج صیغة وطریقة ونظام و ( 
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ة أو المشابهة لما یشمله كذا تقلید علامة فیما یخص المنتجات أو الخدمات المماثلیشمله التسجیل و 
. التسجیل إذا كان في ذلك ما یحدث التباسا في ذهن  الجمهور 

یظهر أن المستأنف علیها استعملت علامة موضوع الدعوىنه بمقارنة العلامتینإحیث و 
مشابهة لعلامة سابقة للمستأنف علیها بدون إذن من هذه الأخیرة وأن هذا التشابه یكاد یكون مطابقا 

استعماله على نفس إلى والذي عمدت VITALالنطق إذ أضافت فقط لفظ  ث الكتابة و حیمن
وهو ما سیؤدي نطرفیالجعل من الصعب التمییز بین منتجاتالمنتج الذي تسوقه الطاعنة بشكل ی

.الخلط والغلط في مصدر المنتوجإلى 
بالرغم من كونها SANTE INTERNATIONAL PREMIUMوحیث إن عبارة 

ة ما یشترط في العلامنالمنتج علما أییزتماسم شائع ومتداول إلا أنه یؤدي دوره الوظیفي في
وهو ما كرسته رولیس الجودة والابتكا97-17من القانون 134التجاریة هو التمییز طبقا للمادة 

عدد ملف تجاري06/09/2012الصادر بتاریخ 789ي القرار عدد محكمة النقض ف
–ن العبرة في تقلید العلامات التجاریة بأوجه التشابه ولیس باوجه الاختلاف إ"1380/3/1/2011

النطق أو الكتابة أو أوجه قلید لعلامة المطلوبة سواء من حیثثبوت كون علامة الطالب هي ت
من الحرف حرف الكلمتین الرباعیتین أحد أر یوأنها لا تختلف عنها إلا من حیث تغی. الاستعمال 

C الى الحرفR لیس من شأنه إزالة التشابه المذكور وان استعمال الطالب لعلامة في نفس
دهن المتعاملین مع اللبس فيخلق فعلا شأنه النشاط التجاري الذي تستعمله فیها المطلوب من

".طرفي النزاع 
ببطلان تسجیل علامة الحكم من جدید وحیث یتعین تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف و 

VITAL SANTE INTERNATIONAL PREMIUM باسم المستأنف علیها تحت عدد
جل الوطني للعلامات التشطیب علیها من السو 24/12/2015المنشور بتاریخ 171497

التجاریة بالدار و أمر مدیر المكتب المغربي للملكیة الصناعیة و 36من فئة بخصوص منتجات
نشر هذا القرار بجریدتین إحداهما بالعربیة و الأخرى بتقیید ذلك في السجل المذكور و ءالبیضا

.     بالفرنسیة على نفقة المستأنف علیها مع تحمیلها الصائر 

لهــذه الأسبـــاب

.علنیا و حضوریا ،ا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
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نافئالاستقبولب:لــــــــــفي الشكــ

VITAL SANTEببطلان تسجیل علامةجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاء ب: موضوعفي ال
INTERNATIONAL PREMIUM المنشور بتاریخ 171497باسم المستأنف علیها تحت عدد

للملكیةالمغربيالمكتبمدیرأمرو تللعلاماالوطنيالسجلمنعلیهاالتشطیبو24/12/2015
بالامتناعالمذكور وأمر المستأنف علیها السجلفيلكذبتقییدالبیضاءالدار بالتجاریةوالصناعیة

درهم عن كل یوم تأخیر) 5000(ة المذكورة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها عن استعمال العلام
تحمیلهامع علیهاالمستأنفنفقةعلىبالفرنسیةلأخرىوبالعربیةإحداهمابجریدتینالقرارهداونشر

.الصائر

.

الضبط



ه طباعة المستشارة المقررة/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/04/04بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
.خرفي رئیسا

.ةمقرر ةمستشار 
.مستشارا
.الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
.الحسنالسیدبین

.نائبه الأستاذ یوسف زوهیر المحامي بهیئة الدار البیضاء
.بوصفه مستأنفا من جهة أخرى

xxشركة 
.المحامي بهیئة الدار البیضاءسامي لحمادينائبها الأستاذ 

بوصفها مستأنفة ومطلوب حضورها
yyوبین شركة 

ینوب عنها الأستاذ سلیمان التهیلي المحامي بهیئة الدار البیضاء
بوصفها مستأنف علیها من جهة أخرى

.السید مدیر المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة* بحضور 
سیدي معروف 9.500كلم 114الكائن بمكاتبه بطریق النواصر الطریق الثانویة 

.الدار البیضاء
.الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء*

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.21/03/2018جلسة الطرفین لء واستدعا

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1730: رقمقرار
2018/04/04: بتاریخ

2018/8211/202: ملف رقم
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من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
الرسوم القضائیة بتاریخمؤداة عنهاستئنافيبواسطة محامیه بمقالالطاعن حیث تقدم

الدار البیضاء صادر عن المحكمة التجاریةال7016عدد الحكمبمقتضاهتأنفیس02/01/2018
مقالاتفي الشكل بقبـولالقاضي 2415/8211/2017في الملف رقم 10/07/2017بتاریخ

مع الرسم الممیز لها المسجلة بتاریخ Aباسترداد المدعیة لملكیة علامة في الموضوعو .الدعــــوى
لدى المكتب لمغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة مع 132118تحت عدد 2010یولیوز 12

تسجیل هذا الحكم بالسجل الوطني للعلامات بعد صیرورة هذا الحكم نهائیا، وبأداء المدعى علیهما 
رر مع نشر هذا الحكم بجریدتین درهم كتعویض عن الض30.000تضامنا لفائدة المدعیة مبلغ 

إحداهما باللغة العربیة والثانیة باللغة الفرنسیة على نفقة المدعى علیهما وبتحمیلهما الصائر تضامنا 
.وبرفض باقي الطلبات

بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ XXوحیث تقدمت شركة 
.كم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاهتستأنف بمقتضاه نفس الح02/01/2018

:
حیث لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنین، واعتبارا لتوفر الاستئنافین 

.ما شكلامما یتعین معه التصریح بقبولهوأداء،صفة أجلا و الشكلیة المتطلبة قانونا على الشروط 
:

مارس 14الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخحیث یستفاد من وثائق 
ت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضا بواسطة نائبهت المدعیة تقدم2017

هم الشركات المتخصصة في صناعة وبیع وتصدیر العطور ومستحضرات أمن ها أنمن خلاله 
وان المدعى علیها تروج منتوجاتها في عدة بلدان وفوجئت ،التجمیل مسجلة بالسجل التجاري بدبي

مما یعد اعتداء ،مع الرسم الممیز باسمها وبدون ترخیص منهاAالعارضة بقیامها بتسجیل علامة 
باعتباره تسجیلا تدلیسیا كما ان ما 142وخرقا لمادة 155و 154طبقا للمادتین هاعلى حقوق

لمدعى علیها هو الاستفادة ة غیر مشروعة لان ما تسعى الیه اقامت به المدعى علیها یعد منافس
باسترداد ملكیة وفي الموضوع الحكمالمقالفي الشكل قبول لأجلهملتمسةتها، وشهر من سمعتها

مر السید مدیر المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة بتسجیل أمع الرسم الممیز و Aعلامة 
الصناعیة والتجاریة والحكم على المدعى علیها بادائها لها تعویضا مع الحكم بسجلات الملكیة 

.الحكم بسحب جمیع المنتجات تحت طائلة غرامة تهدیدیة مع النشر والنفاذ المعجل والصائر
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فيخال الغیر مؤدى عنه للمدعیة مؤرخابناء على مقال اصلاحي مع مقال ادو 
ة العلامة موضوع الدعوى قد انتقلت بتاریخان ملكیلها جاء فیهما انه تبین15/05/2017
دخاله والحكم إملتمسة ،المدخل في الدعوى لحسن شكالإلى ثناء سریان المسطرة أ04/04/2017

. علیه بالتضامن مع المدعى علیها
بالدارالبیضاءأصدرت المحكمة التجاریة إدراج الملف واستیفاء الإجراءات المسطریة، بعدو 

.الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

حقوق العارضة وجانب باالحكم الابتدائي أجحف كثیر انحیث جاء في أسباب الاستئناف 
ذلك انه بخصوص بطلان إجراءات التبلیغ، فانه بالرجوع إلى ملف النازلة الصواب فیما قضى به

یتضح ان محكمة البدایة لم تقم باستدعاء العارض بعنوانه الحقیقي وإنما اقتصرت على استدعائه 
بمكتب مستشاره في الملكیة الصناعیة والتجاریة حیث رفض هذا الأخیر التوصل لتعتبر الملف 

وضعت صلاحیات محددة یمارسها 17/97من قانون 4.1لة، فالمادة جاهزا وتحجزه للمداو 
مستشار الملكیة الصناعیة وهي تقدیم خدمات اعتیادیة ومؤدى عنها من اجل توفیر الاستشارة 
والمساعدة وتمثیل الأغیار بغیة الحصول على حقوق الملكیة الصناعیة والحفاظ علیها واستغلالها، 

الملكیة الصناعیة تندرج تحت إطار الوكالة الخاصة التي تنتهي بانتهاء وبالتالي فان وكالة مستشار 
الإجراء والعمل الذي أبرمت من أجله، وان الإنذار الذي وجهه مستشار العارض في الملكیة 

یندرج في إطار هذه الوكالة الخاصة التي تنتهي بانتهاء العمل الذي قام به ABEISالصناعیة 
لا ABEISه من باقي الأفعال والتصرفات القانونیة، وتبعا لذلك فان مكتب الوكیل ولا تمتد إلى غیر 

یمكن ان یعتبر محلا للمخابرة مع العارض الذي لم یسبق له نهائیا ان عین محل المخابرة معه 
وان المستأنف علیها لم تدل بما یثبت انه جعل محل المخابرة معه ABEISبمكتب مستشاره 

الإطار باعتباره في هذاكتب المذكور التوصل بالاستدعاء یندرج وان رفض المABEISبمكتب 
وكیلا خاصا بصلاحیات محددة وانه لا یعتبر محلا للمخابرة بالنسبة للعارض وان المتواتر في 
العمل القضائي في مجال الملكیة الصناعیة للمحكمة استدعاء الخصوم بعناوینهم الشخصیة ولیس 

الصناعیة، وكان الأجدر استدعاء العارض بعنوانه الشخصي هذا عناوین مستشاریهم في الملكیة
وبخصوص اكتساب العارض ملكیة العلامة موضوع الدعوى بحسن . مع العلم انه لا یقطن بالخارج

من الشركة بحضورها بحسن نیة ولا علم له Aنیة وطبقا للقانون، فانه قام بشراء العلامة التجاریة 
انه لم یقم بشراء هذه العلامة إلا بعدما تبین له أنها مسجلة ومحمیة كما. بانها محل نزاع قضائي

فقط ثم قام بإجراءات نقل ملكیة هذه العلامة لفائدته أمام AAفي المغرب من طرف البائعة شركة 
وان المشرع خص العلامات المودعة . المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة طبقا للقانون

المسجلة من لدن الهیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة وحدها بالحمایة المقررة في بصورة قانونیة و 
وبخصوص انعدام الأساس القانوني للدعوى الحالیة، فان المستأنف ) 143المادة (17/97القانون 
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علیها عجزت عن الإدلاء بما یثبت تسجیلها للعلامة موضوع الدعوى ولو ببلدها الأصلي حتى 
البة باسترداد هذه العلامة وانه لا یمكن لواقعة الاختلاس قانونیا ومنطقیا ان تقوم ما یتسنى لها المط

دامت المستأنف علیها لا تملك العلامة التجاریة التي تطالب باستردادها، وتبعا لذلك فلا یمكن 
. للمستأنف علیها ان تطالب باسترداد علامة تجاریة لم تدل بما یثبت أنها صاحبة الحق فیها

خصوص مبلغ التعویض عن المنافسة غیر المشروعة المحكوم به ابتدائیا لفائدة المستأنف علیها، وب
فان الحكم الابتدائي أجحف كثیرا حقوق العارض ذلك ان دعوى المنافسة الغیر مشروعة تهدف إلى 

وان إقرار تعویض عن الضرر یكون في غیر محله ما . جبر الضرر الناتج عن خطأ ارتكبه الغیر
ام العارض أثبت من خلال المناقشة الواقعیة والقانونیة ان المستأنف علیها لا تملك العلامة د

موضوع الدعوى وان الشركة المستأنف بحضورها كانت هي السباقة في تسجیل العلامة التجاریة 
علاوة على ان عنصر الضرر منعدم . بحسن نیة وطبقا للقانون، مما ینفي عن العارض أي خطأ

فانه لم یقم بصنع أو ترویج أو بیع أي منتوج Aلة الحال ذلك انه وإن قام بشراء العلامة في ناز 
، Aوان ملف النازلة یخلو مما یثبت انه قام بترویج أو بیع أي منتج یحمل علامة Aیحمل علامة 

ملف لهذه الأسباب یلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم بإرجاع ال
.واحتیاطیا الحكم برفض الطلب. إلى المحكمة التجاریة قصد البت فیه طبقا للقانون

XX
الحكم الابتدائي أجحف كثیرا حقوق العارضة وجانب حیث جاء في أسباب الاستئناف ان 

وجاء متناقضا في العدید من أجزائه ذلك انه من حیث عدم قبول الدعوى الصواب فیما قضى به
ألزم في حال إذا كان أحد الأطراف شركة . م.م.من ق32لتوجیهها إلى غیر ذي صفة فان الفصل 

وبالرجوع إلى . ان یتضمن المقال الافتتاحي اسمها ونوعها ومركزها تحت طائلة عدم قبول الدعوى
للسجل التجاري للعارضة یتضح ان الاسم "ج "ة والنسخة من النموذج النظام الأساسي للشرك

15/08/2007وهذا الاسم اتخذته العارضة كاسم تجاري منذ تأسیسها بتاریخ XXالتجاري لها هو 
من مدونة التجارة تنص على انه یحتج تجاه الغیر بالوقائع والتصرفات المقیدة 61وان المادة 

وان المقال الافتتاحي للمستأنف علیها یكون بذلك قد أخل بأحد . ريبصفة صحیحة بالسجل التجا
ألا وهي وجوب تضمین المقال . م.م.من ق32الشكلیات الجوهریة المنصوص علیها في الفصل 

ومن حیث بطلان إجراءات . الافتتاحي اسم الشركة مما یترتب عنه عدم قبول الدعوى لهاته العلة
ف النازلة یتضح ان شهادة التسلیم التي تخص العارض رجعت بعبارة التبلیغ، فانه بالرجوع إلى مل

. ان الشركة مجهولة في العنوان لیتم الاستدعاء بالبرید المضمون الذي رجع بملاحظة غیر مطلوب
وبخصوص تواجد العارضة بالعنوان المشار إلیه بالمقال الافتتاحي، فان ما تضمنته شهادة التسلیم 

الحفایة طریق مدیونة الدار البیضاء افتراء 11.5ولة بالعنوان الكائن بكلم من ان العارضة هي مجه
لا أساس له من الصحة، فالعارضة تتواحد بهذا العنوان والذي تتخذه  كمقر اجتماعي لها منذ 

ومن حیث عدم تضمین طي البرید المضمون العنوان الحقیقي . تأسیسها ولم یسبق لها ان غیرته
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ه في المقال الافتتاحي، فبالرجوع إلى طي التبلیغ بالبرید المضمون یتبین انه لم للعارضة المشار إلی
یتم تضمینه العنوان الحقیقي للعارضة، مما یشكل خرقا واضحا لحقوق الدفاع ألحق بها ضررا 
جسیما وفوت علیها درجة من درجات التقاضي وحرمها من حقها المشروع في العلم بالخصومة 

ومن حیث ان العارضة قامت بتسجیل العلامة موضوع الدعوى . دعوى الحالیةالقضائیة موضوع ال
فان الملكیة في العلامة 17/97من القانون 140طبقا للقانون وبحسن نیة، فانه طبقا للمادة 

وان الثابت من أوراق الملف ان العارضة قامت بتسجیل العلامة موضوع النزاع . تكتسب بتسجیلها
الأمر الذي تكون معه قد اكتسبت ملكیتها، وان 132118ت عدد تح12/07/2010بتاریخ

المشرع خص العلامات المودعة بصورة قانونیة والمسجلة من لدن الهیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة 
كما ان المستأنف علیها لم تدل بما یثبت ملكیتها . وحدها بالحمایة المقررة في القانون المذكور

من طرف العارضة، ومن حیث انعدام الأساس القانوني للدعوى الحالیة، قبل تسجیلهاAللعلامة 
ومبلغ التعویض عن المنافسة غیر المشروعة المحكوم به ابتدائیا لفائدة المستأنف علیها فقد أكدت 
ما جاء في المقال الاستئناف للسید الحسن شكال، ملتمسة في الأخیر إلغاء الحكم الابتدائي فیما 

لتصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتیاطیا الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة قضى به وبعد ا
.التجاریة قصد البت فیه طبقا للقانون واحتیاطیا جدا الحكم برفض الطلب

انه بخصوص إجراءات 14/02/2018وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
ل العلامة الصادرة عن المكتب المغربي للملكیة التبلیغ، فانه بالرجوع إلى الإنذار وإلى شهادة تسجی

الصناعیة یتبین من خلالها ان مكتب الاستشارة من خلال نص الإنذار یتجاوز تمثیل موكله أمام 
المكتب المغربي للملكیة الصناعیة من أجل القیام بإجراءات تسجیل شراءه للعلامة للقیام بمنازعة 

وذلك باسترداد والاتجار وتوزیع Aعن استعمال علامة العارضة وبإنذار ممثلتها بالكف الفوري
جمیع المنتوجات الحاملة لتلك العلامة تحت طائلة اللجوء إلى القضاء وبالتالي یتبین بان مكتب 

یعد محلا للمخابرة لدیها یبلغ بجمیع المساطر المتعلقة بهذا الملف نیابة عن ABEISالاستشارة 
جمیع الآثار القانونیة لیكون تبلیغ الاستدعاء خلال المرحلة المستأنف ویترتب عن هذا التبلیغ

وحول الزعم بالشراء عن حسن . الابتدائیة نظامیا وكل زعم ببطلانه غیر مستند على أي أساس
Aمن المستأنف علیها الثانیة وهو على علم بوجود علامة Aنیة، فان المستأنف اشترى علامة 
بجمیع التحریات لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة كما انه المملوكة للعارضة علما بأنه قام 

یتاجر بنفس منتوج العارضة مما یجعله على علم بوجودها واحتكارها لعلامتها، وقد استقر الاجتهاد 
القضائي على عدم اعتبار اقتناء العلامة سندا للإعفاء من أعمال تقلید العلامة، لهذه الأسباب 

.لمستأنف فیما قضى به وتحمیل المستأنف والمستأنف علیها الثانیة الصائرتلتمس تأیید الحكم ا
انه على من یدعي شيء ان یثبته 28/02/2018وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 

طبقا للقاعدة الفقهیة المعروفة، وان الإنذار المزعوم لا ینص في أي من أجزائه على ان العارض 
وان وكالة مستشار الملكیة الصناعیة تندرج تحت ABEISشركة جعل محل المخابرة معه بمكتب 
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إطار الوكالة الخاصة التي تنتهي بانتهاء الإجراء والعمل الذي أبرمت من أجله تطبیقا لمقتضیات 
وان استدعاء العارض بعنوان صوري لا یعتبر عنوانه الحقیقي ولا . 97/17من القانون 1.4المادة 

وقد . م.م.من ق38خرقا واضحا لحقوق الدفاع ولمقتضیات الفصل حتى عنوانه المختار یشكل 
أصابه ضرر جسیم جراء هذا الخرق المسطري الجوهري یتجلى في حرمانه من الاستفادة من درجة 
من درجات التقاضي وفوت علیه الدفاع عن حقوقه من خلال بسط دفوعه الجدیة أمام محكمة 

وبخصوص اكتساب العارض ملكیة العلامة . بسوء نیةكما ان المستأنف علیها تتقاضى. البدایة
موضوع الدعوى بحسن نیة، ثم أكد باقي دفوعاته الواردة بمقاله الاستئنافي، ملتمسا رد جمیع دفوع 

.المستأنف علیها وتمتیعه بمطالبه المشروعة المضمنة بمقاله الاستئنافي
نه بخصوص صحة تبلیغ ا07/03/2018وعقبت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 

الاستدعاء، فانه ما زال یعتبر تبلیغ الاستدعاء لوكیلته شركة ابیس المتخصصة في الملكیة 
الصناعیة باطلا إذ ان الإنذار المزعوم لم ینص بجعل المخابرة معه لدیها، فتارة یصرح المستأنف 

ركة ابیس تخاطب وكیلتها كما تؤكد العارضة ان ش. بان الإنذار مزعوما وتارة أخرى یناقش محتواه
على أساس أنها تتصرف بصفتها مستشارة في الملكیة الصناعیة ونیابة ولحساب السید شكال 
لحسن، وبالتالي فان شركة ابیس تمثل المستأنف المنازعات المتعلقة بالعلامة مع جمیع ما یترتب 

لكیة العلامة بحسن نیة، وحول الزعم باكتساب م. عن ذلك من صحة تبلیغها بالمساطر المتعلقة بها
فان المستأنف لم یدل بنسخة لعقد الشراء وانه لم یقم بشراء هذه العلامة إلا بعدما تبین له أنها 

فقط لكن بالرجوع إلى التسجیل الذي قامت XXمسجلة ومحمیة في المغرب من طرف شركة 
المتعلق 17/97من القانون 142یتبین بأنه جاء خرقا لمقتضیات الفصل XXبإیداعه شركة 

وقد استقر الاجتهاد القضائي على التشطیب على العلامة المسجلة من . بحمایة الملكیة الصناعیة
قبل المرخص له بترویج علامة تجاریة وذلك ما اقتضت به محكمة الاستئناف التجاریة بالدار 

لامة لم تسجل قامت بتفویت عXXبالإضافة إلى انه یتبین من وثائق الملف بان شركة . البیضاء
بصفة مشروعة وإنما بسوء نیة اختلاسا لحق العارضة على اسمها التجاري المحمي قانونا بمقتضى 
اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة أصبحت ساریة المفعول المغرب بعد المصادقة علیها، 

رجاع ملكیة لأجل ذلك تلتمس الحكم بمشروعیة الطلب الذي تقدمت به العارضة الرامي إلى است
وبتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به وتحمیل المستأنف والمستأنف علیها الثانیة Aالعلامة 
.الصائر

ان المستأنف علیها استمرارا منها 21/03/2018وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 
عه بمكتب لمنهجها في المغالطة وتحویر الوقائع لا زالت تزعم ان العارض جعل محل المخابرة م

شركة ابیس دون إدلائها بما یثبت صحة هاته الواقعة، وبالرجوع إلى الفقرة المستدل بها من طرف 
المستأنف علیها یتضح على أنها حجة ودلیل قاطع على صدقه إذ جاء فیها ما ترجمته الحرفیة 

ارض حسن باللغة العربیة ان شركة ابیس تتصرف بصفتها مستشار في الملكیة الصناعیة باسم الع
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وبخصوص اكتساب العارض ملكیة العلامة موضوع الدعوى بحسن نیة، فان الثابت ان . شكال
ولو بلدها الأصلي حتى تطالب باسترداد هذه Aالمستأنف لا تتوفر نهائیا على أي تسجیل للعلامة 

نه كما ا. كما ان المستأنف علیها تطالب باسترداد علامة لیست هي صاحبة الحق فیها. العلامة
قام بشراء هذه العلامة إلا بعد ما تبین له ان مسجلة ومحمیة في المغرب من طرف البائعة شركة 

XX فقط وقام بنقل ملكیة هذه العلامة لفائدته أمام المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة
النیة، لهذه بالمغرب طبقا للقانون وفي إطار قواعد حسن Aوبذلك یكون قد اكتسب ملكیة العلامة 

الأسباب یلتمس رد جمیع دفوع المستأنف علیها وتمتیعه بمطالبه المشروعة المضمنة بمقاله 
.الاستئنافي

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة 21/03/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.04/04/2018للنطق بالقرار بجلسة 

بان المقال الافتتاحي للمستأنف قد XXشركة ةالمستأنفهتما أثار حیث إنه بخصوص
ألا وهي وجوب . م.م.من ق32أخل بأحد الشكلیات الجوهریة المنصوص علیها في الفصل 

م وطبقا لقاعدة لا بطلان .م.من ق49تضمین المقال الافتتاحي اسم الشركة فإنه وحسب الفصل 
ل الأطراف لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت بدون ضرر فإن الإخلالات الشكلیة المثارة من قب

ما موهو الأمر الذي لم یتم إثباته من طرف الطاعنةمصلحة من أثارها قد تضررت منها فعلا 
. یجعل الدفع المثار غیر ذي أساس

واب فإن الثابت من محضر ج, وبشأن من أثیر من كون الطاعنة غیر مجهولة بالعنوان 
الحفایة طریق 11.5الكائن بكلم ن القیم نفسه توجه إلى العنوان أ09/06/2017القیم المؤرخ في 

ولا موجب أنها مجهولة بالعنوان أفاد الجوار بعدما مدیونة الدار البیضاء فلم یعثر على الطاعنة 
.التبلیغللدفع بعدم سلامة إجراءات

هحقوقبالحكم الابتدائي أجحف كثیرانالسید الحسن حیث جاء في أسباب استئناف و 
وجانب الصواب فیما قضى به ذلك انه بخصوص بطلان إجراءات التبلیغ، فانه بالرجوع إلى ملف 

بعنوانه الحقیقي وإنما اقتصرت على استدعائه ان محكمة البدایة لم تقم بإستدعائهالنازلة یتضح 
بمكتب مستشاره في الملكیة الصناعیة والتجاریة حیث رفض هذا الأخیر التوصل لتعتبر الملف 

. لةجاهزا وتحجزه للمداو 
ان المستأنف علیها لم تدل بما وحیث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فیه ذلك 

عاءات للطاعن یتعین ان تتم وان تبلیغ الاستدABEISمعه بمكتب جعل محل المخابرة نهأبثبت ت
ولیس بمكتب مستشاره في الملكیة م .م.من ق330طبقا لما ینص علیه الفصل ه موطنفي 

".ا لذلك، تكون قد خرقت مقتضیات الفصل المذكور والمحكمة بعدم مراعاتهالصناعیة والتجاریة
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المعتمد خلال المرحلة الإبتدائیة غیر التبلیغوحیث إن بالنظر للمعطیات أعلاه یبقى 
قانوني وجمیع الإجراءات الواقعة بخصوصه باطلة، ویتعین على ضوء ذلك إبطال الحكم 

.بخصوصه
تنص على أنه إذا أبطلت أو ألغت غرفة .م.م.من ق146وحیث إن مقتضیات الفصل 

المطعون فیه وجب علیها أن تتصدى لإستئنافات بالمحكمة الإبتدائیة أو محكمة الإستئناف الحكم ا
.للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فیها

وأن من شروط قیام ،بإقامة دعوى استرداد ملكیة علامةالأمر في النازلة یتعلق وحیث إن 
من قانون 142إقامة الدلیل على وجود أحد الشرطین المنصوص علیهما في المادة , هذه الدعوى

خرق التزام -2- اختلاس حقوق الغیر- 1: هما متعلق بحمایة الملكیة الصناعیة و ال17- 97رقم 
یل لیس من شروط فإن التسج, وأنه خلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه. قانوني أو عقدي
ذلك أنه یجوز لأي شخص یعتبر أن له حقا في علامة رفع دعوى الاسترداد , إقامة هذه الدعوى

. والمطالبة بملكیتها عن طریق القضاء ولم لم یقم بتسجیلها لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة
أي بمعنى الحلول المشرع منح لكل صاحب حق سابق إمكانیة المطالبة باسترجاع هذه العلامة و 

محل التاجر المسجل في جمیع الحقوق المترتبة عن التسجیل ویشطب على المالك المسجل ویحل 
المالك الجدید صاحب الحق السابق الذي تعرض حقه للاختلاس، كما له أن یستفید من جمیع 

هذه الدعوى العقود و الربح الذي كسبه المسجل القدیم منذ تسجیل العلامة، والمشرع المغربي نظم 
وخول لصاحب حق سابق المطالبة باسترداد علامته 17- 97من قانون 142بموجب المادة 

التجاریة في حال قیام شخص آخر وعن طریق التدلیس بتسجیلها، إلا أنه ألزمه رفع دعوى 
النیة وفي هذه يء سنوات من تاریخ تسجیل العلامة ما لم یكن المودع س3الاسترداد داخل أجل 

.ة لا یستفید من التقادم ویبقى لمالك الحق السابق إمكانیة المطالبة في أي وقت بالاستردادالحال
حیث لئن كان التسجیل لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة مجرد قرینة و 

بسیطة على ملكیة العلامة یمكن دحضه بمختلف وسائل الإثبات التي تفید أن هذه العلامة سبق 
ا من طرف الغیر وأن تسجیلها تم بطریق تدلیسي فانه یتعین على مدعي الحق في العلامة استعماله

إثبات استعمالها على سلعه أو خدماته التي یقدمها للجمهور أي إثبات معرفة الناس والمستهلكین 
بهذه العلامة قبل الترامي علیها من طرف الغیر، وأن من الشروط الأساسیة للاستجابة لطلب 

لجمهور د علامة هو أن یكون الطالب قد استعمل هذه العلامة استعمالا جدیا واطلع علیها ااستردا
.قبل تسجیلها من طرف الغیر

بالمكتب AAتسجیلها علامة في استئنافها على أن XXشركة وحیث استندت الطاعنة 
كان مؤسسا 12/07/2010بتاریخ   132118المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة تحت عدد  

ي هذا على عقد التوزیع الحصري الذي یربطها بالمستأنف علیها ولا وجود لأي تدلیس أو غش ف
الحاملة YYشركة نه لئن كان للطاعنة الحق في توزیع منتجات المستأنف علیها أإلاالإطار



202/8211/2018ملف رقم 

9/10

بالمغرب  طبقا لعقد التوزیع المبرم بین الطرفین إلا أن هذا العقد لا یعطیها الحق في Aلعلامة  
لا یجوز للغیر و YYالتصرف في العلامة التجاریة التي تبقى ملكا خاصا بالمستأنف علیها شركة 

.الاستئثار به أو الترامي علیهتسجیله أو
وحیث إن قیام الطاعنة بتسجیل علامة مملوكة للمستأنف علیها ومعروفة لدى الجمهور في 

حاملة لهذه العلامة یجعل الالعطورالمغرب وسبق استعمالها من طرف الطاعنة التي كانت تستورد 
التي جاء فیها أنه إذا طلب تسجیل إما 17-97من قانون142طلب الاسترداد مبررا طبقا للمادة 

سا لحقوق الغیر وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي، جاز للشخص الذي یعتبر أن له حقا في اختلا
. العلامة المطالبة بملكیتها عن طریق القضاء

وان المحكمة وطبقا لسلطتها التقدیریة في هذا وحیث ان طلب التعویض یبقى مبررا، 
المستأنف لها بمقتضى القانون في تقدیر التعویضات قررت منح تعویض لفائدة  ةالمجال المخول

.درهم30.000,00في حدود مبلغ علیها
سریان الدعوى أثناء المذكورة قامت بتفویت العلامة المذكورة XXالطاعنة شركة حیث ان و 

حیث انه تطبیقا و .مما ینجم عنه ترتیب نفس الحكم في مواجهتهشكال الحسن الثاني الطاعنإلى 
.فانه یتعین النشر في حدود جریدتین وطنیتین17/97من قانون 209لمقتضیات المادة 

حیث ان طلبي السحب و الاتلاف لیس لهما من اساس قانوني لعدم اثبات وجود منتجات 
تحمل الاسم التجاري موضوع الدعوى و كذلك عدم اثبات وجود معدات و اجهزة مخصصة لتقلید 

.ا یتعین رفض الطلبین المذكورینالتجاري المذكور ممالاسم
.وحیث بالنظر لما جاء أعلاه تكون جمیع أسباب الطعن غیر مؤسسة

.الصائرالطاعنینوحیث إنه یتعین تحمیل 

لهــذه الأســـــبـــاب
.حضوریاوعلنیا,وهي تبت انتهائیا تقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

.بقبول الاستئنافین:

دید بعد التصدي بقبول الطلب شكلا وموضوعاالحكم المستأنف والحكم من جبإلغاء: عوضو 
تحت 2010یولیوز 12مع الرسم الممیز لها المسجلة بتاریخ Aلملكیة علامة المستأنف علیهاباسترداد 

بالسجل القرار لمغربي للملكیة الصناعیة و التجاریة مع تسجیل هذا الدى المكتب 132118عدد 
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درهم كتعویض عن 30.000مبلغ علیهاالمستأنف لطاعنین تضامنا لفائدة داء اأالوطني للعلامات، وب
حداهما باللغة العربیة والثانیة باللغة الفرنسیة على نفقة إبجریدتین القرارمع نشر هذا اللاحق بها الضرر 

.   الطاعنین وبتحمیلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات
.
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